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  ...كلمة شكر و عرفـان  

  

  

وسيبقى علمهم الذي ..يقف قلمي عاجزاً عن تقديم أسمى عبارات الثناء على جهود أساتذتنا الكرام

  استقيناه منهم شموعاً تضيء دروبنا، 

  ... فواجب علينا شكرهم و نحن نخطو خطواتنا الأولى في غمار طلب العلم و دروب الحياة 

ا و إلى من وقف على المنابر و أعطى من خص بجزيل الشكر و العرفان إلى من أشعل في دروب عملنأو 

  حصيلة فكره لينير دربنا، 

  قسم الحقوق بالملحقة الجامعية بمغنية بإلى الأساتذة الأفاضل 

  . الّذي تكرّم بالإشراف على هذه المذكرة" وحياني لخضر"و أخص بالشكر إلى الأستاذ 

  .فجزاه االله عني كل خير و له مني كل التقدير و الاحترام

لترؤسه لجنة المناقشة و الأستاذ الدكتور بن صغير " باعزيز أحمد"أتقدّم بجزيل الشكر إلى الأستاذ  كما

  .مراد لتشريفي بمناقشته لهذا البحث المتواضع

  

 .العمل يرزقكم الإخلاص في القول و و. ..يزيدكم من فضله و. ..أسأل االله أن يثبتكم على ما أنتم عليه

  

  

  



 

 داءــــــالإه

 االله الرحمن الرحيمبسم 

 "قل اعملوا فسيرى االله عملكم و رسوله و المؤمنونو "

  العالمين  نور إلى نبي الرحمة و ،نصح الأمة و، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

 سلم سيدنا محمد صلى االله عليه و

 سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي إلى من كان دعائها، إلى بسمة الحياة وسر الوجود التفاني، الحنان و إلى معنى الحب و

 أمي الحبيبةإلى 

 إلى من أحمل أسمه بكل افتخار الوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من كلله االله بالهيبة و

 والدي العزيزإلى 

 يلهج بذكراهم فؤادي إلى من حبهم يجري في عروقي و

 أخواتي إخوتي وإلى 

 رفيقة دربي إلى توأم روحي و ،الصادقةالنوايا  إلى صاحبة القلب الطيب و

 الغالية زوجتيإلى 

 إلى الوجه المفعم بالبراءة ،النور إلى شعلة الذكاء و، السعادة في ضحكته و ،إلى من أرى التفاؤل بعينيه

 "هيثم" ابني الغاليإلى 

إلى ينابيع  ،العطاء زوا بالوفاء وتميّ  بالإخاء و او إلى من تحلّ ، الإبداع نحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح و إلى من سرنا سوياً و

إلى من ، الخير إلى من كانوا معي على طريق النجاح و ،برفقتهم في دروب الحياة سرت إلى من معهم سعدت و ،الصدق الصافي

 علموني أن لا أضيعهم عرفت كيف أجدهم و

 بالعملو  زملاء الدراسة الأصدقاء و إلى

 هواإلى كل من سقط من قلمي س

 ...ل، و أدعو االله الإخلاص و القبول في القول و العملأهدي هذا العم



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

أنّ تنفيذه يعد تجسيدا لعمل القاضي على أرض الواقع، كما  هو عنوان الحقيقة، فإنّ النهائي كان الحكم القضائي لما  

القضائية، عامة، و صدور أحكام بشأ�ا تتوقّف في النهاية على الآثار الفائدة الحقيقة من وراء اللجوء إلى القضاء و رفع الدعاوى 

  .القانونية الناتجة عن الحكم و مدى تجسيدها على الصعيد العملي

و إذا كانت دولة القانون تقوم على أساس إعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون و سيادة مبدأ الشرعية، فإنّ هذا القول 

ترم الدولة الأحكام و القرارات القضائية و تعمل على تنفيذها، فما جدوى أن تنص الدساتير و القوانين يفقد أيةّ قيمة له ما لم تح

الجزائرية على استقلال القضاء و كفالة حق التقاضي و أن يمارس القضاء اختصاصاته و أن يبسط الرقابة القضائية إذا كانت 

  .أحكامه لا تنفذ

ضائية عامة، فإنّ القضاء الإداري أشد حاجة لمراقبة سلطات الإدارة و امتيازا�ا، فإذا كان هذا يصدق على السلطة الق

فالقاضي في مجال المنازعات الإدارية يصدر حكما في نزاع غير متساوي الأطراف أحدهما الإدارة بما تملكه من سلطات             

من دستور  143و يتبينّ ذلك في المادة . لى القضاءو امتيازات، و الآخر طرف لا يجد أمامه لاقتضاء حقه سوى اللجوء إ

المؤرخّ في  01-16من القانون  161، و تمّ تعديلها بموجب المادة 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

و وفقا  ،"ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية: "المتضمّن التعديل الدستوري، الّتي تنص 06/03/2016

للمبادئ العامة للقانون و قواعد العدالة يتعينّ أن يزُوّد القاضي بكافة الوسائل التي تكفل تنفيذ ما يصدره من أحكام خاصة إذا 

إلاّ أن الواقع العملي أفرز واقعا غير ذلك، فالقاضي الإداري و هو يفصل في هذه المنازعات لا يملك أيةّ . صدرت ضد الإدارة

  .ن ضمان تنفيذ أحكامه فدوره يقف عند إصدار الحكم تاركا الأمر لحسن نية الإدارة و رغبتها في التنفيذسلطة تمكّنه م

من الدستور نفسه، و الّتي  145و أثبتت التجربة أنّ أعوان الإدارة قد تناسوا أنّ عليهم التزاما دستوريا و ذلك بموجب المادة 

على كل أجهزة الدولة "المتضمّن التعديل الدستوري  06/03/2016 المؤرخّ في 01-16من القانون  163عدلت بموجب 

يعاقب القانون كل من . المختصة أن تقوم، في كل وقت، و في كل مكان، و في جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء

تنفيذها، و وجّهوا ، و يقضي هذا الالتزام بضرورة احترام الأحكام و القرارات القضائية و كفالة "يعرقل تنفيذ حكم قضائي

جهدهم إلى استخدام الحيل و المناورات للإفلات من الرقابة القضائية و أحيانا مواجهتها مباشرة و علنا بالامتناع الصريح عن 

  .تنفيذ القرارات القضائية الإدارية التي تصدر ضدها

ائر أيضا قبل و بعد دستور سنة هذا الامتناع الّذي أصبح يشكل ظاهرة شاعت و اتسعت في فرنسا و مصر، و في الجز 

، و أنّ مشكلة تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ليست مشكلة لصيقة بدولة معينة بذا�ا، بل 1996

 مشكلة عامة في كل الدول بحيث اعتبرها البعض نقطة ضعف في القانون الإداري طالما أنّ الأمر يتوقف على مدى رغبة الإدارة في

  .التنفيذ من عدمه



 

إنّ امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها لا يجسّد مجرّد الضرر الّذي يرتبّه هذا الامتناع في 

حق الطرف المحكوم له الّذي يكون في مواجهة الإدارة، بل يعد مساسا �يبة القضاء الإداري و يقضي على الآمال المعوّلة عليه من 

  .جانب الأفراد بوصفه الملاذ الآمن لهم من تعسّف الإدارة

فالإدارة العامة كثيرا ما تمتنع عن التنفيذ، و تتجاهل التزامها اتجاه مبادئ القانون بمظاهر تختلف باختلاف الأسباب الّتي 

طوات اللاّزمة للتنفيذ، و تارة أخرى تتذرعّ �ا، فتارة نجدها لا تكترث بحجية الأحكام و القرارات صراحة، أو تتظاهر باتخاذها الخ

نجدها تتذرعّ بانعدام الاعتمادات المالية أو بوجود اشكالات قانونية مختلفة، و في حالات عديدة تتذرعّ بالمصلحة، و الأصل أنّ 

  .القضاء المصلحة العامة تقتضي التزام الإدارة بتطبيق القانون التطبيق السليم، و تعبيرا عنه الالتزام بتنفيذ أحكام

ا كانت اشكالية تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة لا زالت تعرف الكثير من الصعوبات،    
ّ
و لم

و حاولت مختلف الأنظمة المقارنة إيجاد وسائل لضمان تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة، و إن لم ترق إلى 

  . تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة في مواجهة الأفرادالوسائل المستعملة في

كما أنّ ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الصادرة في مواجهتها ليست اشكالية جديدة بل هي ظاهرة معروفة 

ك أي من الوسائل التي سبقه منذ القدم، و أنّ جميع الأنظمة أقرّت وسائل التنفيذ الجبري منها النظام الجزائري الّذي لم يكن يمل

تمّ إلغاؤه و الّذي  17/06/1975المؤرخّ في  48-75إليها النظامين القضائيين الفرنسي و المصري، إلى غاية صدور الأمر 

المتعلق بتنفيذ  ،، يحدّد القواعد الخاصة المطبّقة على بعض أحكام القضاء08/01/1991المؤرخّ في  02-91بموجب قانون 

و قرارات التحكيم الفاصلة في قضايا التعويض، ثم في قانون الإجراءات المدنية القديم في الباب الثالث من الكتاب  أحكام القضاء

المتعلّق بتحديد القواعد المطبّقة على بعض أحكام  02-91منه، و كذا صدور القانون رقم  406إلى  320السادس، المواد من 

الوسائل أّ�ا لا تجبر الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، و هذا نظرا  إلاّ أنهّ ما يلاحظ على بعض هذه. القضاء

لوجود الإدارة كطرف أسمى في خصومة التنفيذ و من جهة أخرى أّ�ا تتمتّع بسلطات و امتيازات و استقلالية اتجاه القضاء، مماّ أثرّ 

الإداري بتوجيه أوامر للإدارة، و كذا تذبذب موقف القضاء فيما يخص سلبا على التنفيذ ضدها خاصة مع عدم الاعتراف للقاضي 

  .الغرامة التهديدية بين مؤيدّ و معارض، هذا ما جعل القضاء الإداري يبحث عن إيجاد وسائل تنفيذية ضد الإدارة

قانون الإجراءات  المتضمن 09- 08و تداركا لهذا الاشكال و تفاديا للجدل القائم وضع المشرع الجزائري في قانون رقم 

منه،           987إلى  977المدنية و الإدارية بابا خاصا بتنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية، في الباب السادس من المواد 

و الوسائل الّتي يمكن اللجوء إليها في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القاضي الإداري دون أن يشمل الأحكام 

  القانونوجب يفت بممكرّر من قانون العقوبات و الّتي أض 138درة عن القضاء العادي ضد الإدارة، و كذا نص المادة الصا

  .26/06/2001المؤرخّ في  01-09

، فتكمن في التعرف على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية ا عن أهمية البحث في هذا الموضوعأمّ 

ضدها و كذا البحث عن الوسائل الّتي تؤدي إلى ضمان تنفيذها، لتحتل هذه المسألة مكانة قانونية خاصة بحيث الإدارية الصادرة 



 

أصبحت تشغل بال كثير من الفقه منذ زمن بعيد، لا سيما في ظل تطور القيم و المبادئ الديمقراطية في الدولة القانونية الّتي تعتبر 

  .نفيذ الأحكام الحائزة للقوّة التنفيذيةالإدارة مثلها مثل الأفراد ملتزمة بت

غير أنهّ لا يمكن تجاهل الصعوبات و العراقيل القائمة في وجه تنفيذ القرارات القضائية في المادة الإدارية خاصة في الجزائر، 

عن آليات إلزام و التساؤل عن أهم الضمانات المقرّرة لتنفيذها و هذا ما أدى بي للبحث في هذا الموضوع محاولا كشف النقاب 

الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بعد أن كان 

لحل مشكل  المقترحةو الحلول  الآراء الفقهيةللوصول إلى  مني و سعياةً محاول القضاء يقف عاجزا أمامها في ظل القوانين السابقة،

  .تنفيذ الإدارة لقرارات القضاء

، يكمن في تبيان ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها،  ا عن الهدف من البحثأمّ 

�ا لتبرير  و عرض الصور المتعددة للامتناع، و الكشف عن الأساليب الّتي تتّبعها الإدارة لتحقيقه و الأسباب الّتي قد تتذرعّ

امتناعها، و الأسباب الحقيقة الّتي تقف وراءه، و مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ، و كذا إبراز سلطات القاضي الفاصل في المادة 

بالإضافة إلى كشف و توضيح المشاكل القانونية لهذا . الإدارية فيما يخص توجيه الأوامر للإدارة و كذا الحكم بالغرامة التهديدية

  .ظام من حيث التنازع مع الإدارة، و خاصة ما لهذه الأخيرة من امتيازات السلطة العامةالن

 .فتنبع من أسباب ذاتية و دوافع شخصية و أخرى موضوعية، و أمّا عن أسباب اختياري للبحث في هذا الموضوع

 في هذا ا�ال، وسيع معارفي و معلوماتيام بمجال القانون الإداري و رغبتي في البحث و تفمن أهم الأسباب الذاتية هو الاهتم

باعتباره دائم المرونة و التطوّر مقارنة بفروع القانون الأخرى، ذلك أنّ بعض المفاهيم الّتي كانت تعد بمثابة بديهيات تغيرّت و 

عدم تنفيذ القرارات ا الأسباب الموضوعية فيمكن حصرها في إظهار المساس الخطير بحقوق المواطن بتعنت الإدارة في أمّ  .تطوّرت

  .هذه القرارات ف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفيذو منه البحث و التعرّ  الصادرة ضدها القضائية الإدارية

، أبرزها قلّة المراجع و الدراسات و البحوث الّتي لها علاقة بالموضوع و أمّا عن الصعوبات التّي اعترضتني في البحث

لم يدخل حيز التنفيذ إلاّ بعد مرور سنة كاملة و هذا التأجيل  2008قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر سنة باعتبار أن 

من أجل إتاحة الوقت الكافي لتمكين رجال العدالة من التعرّف عن كتب على المقتضيات القانونية الجديدة قبل البدء في تطبيقه، 

رارات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الجزائري في مجال الغرامة التهديدية و مرد ذلك إلى بالإضافة إلى قلة الأحكام و الق

  .حداثة هذه الآلية في مواجهة الإدارة

 ،ما مصير القرار القضائي الإداري الصادر في مواجهة الإدارةيتجلى التساؤل عن و مماّ سبق ، إشكالية البحثأمّا عن 

مبررّات الإدارة عن الامتناع  مععوائق تنفيذه  و ،تي تصدرها مختلف الجهات القضائيةر الأحكام القضائية الّ زه عن سائما الّذي يميّ 

ما موقع إشكالية تنفيذ القرار القضائي الإداري ضمن قانون  .عن هذا الامتناع و جزاءً  ب مسؤوليةً و هل القانون رتّ  ،عن تنفيذه

  ؟ القضاء العادي و الإداري تماثل أو اختلاف حول هذه المسألة؟ و هل بينو الإدارية الإجراءات المدنية



 

، فإنّ مثل هذه الدراسات تقتضي في طريقة معالجتها محاولة الجمع بين أكثر من منهج لأهمية و أمّا عن المنهج المتّبع

  . الدراسة

المنهج و عليه أحاول معالجة هذا الموضوع المتعدد الجوانب الفقهية النظرية و العلمية القضائية و القانونية بالاعتماد على 

و ذلك بدراسة مواد قانون الاجراءات المدنية و الادارية و كذا إبراز ما وصل إليه الاجتهاد القضائي في هذا ا�ال        الوصفي

  .قهية بما جادت به قرائح الفقهاءو دراسة الجوانب الف

تنفيذ  إشكالية تطرق إلى دراسةالموضوع و ضرورة الدراسة، ارتأيت أن أ نظرا لأهمية المنهج المقارنكما سأعتمد على 

في نفس الوقت  التشريعي منه و القضائي و معتمداعلى واقعنا سواء  لصادرة في مواجهة الإدارة معتمداالقرارات القضائية الإدارية ا

، و كذا المقارنة بين على ما توصل إليه التشريع المقارن، و كذا الاجتهاد القضائي و لعل الأقرب لنا هوية و تاريخا مصر و فرنسا

  .-الجديد–و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  -القديم–بعض مواد قانون الإجراءات المدنية 

 : فصليــنوع ضمن عرض هذا الموض تو في سبيل ذلك حاول

لمفهوم القرار  المبحث الأولفيذ القرار القضائي الإداري ضمن مبحثين، تطرقّت في لتن تهصخصّ  الفصل الأولفي 

امتناع و مبررات الإدارة في عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة  المبحث الثانيالقضائي الإداري و تنفيذه و في 

  . ضدها

الصادرة ضدها في  تنفيذ القرارات القضائية الإدارية مسؤولية الإدارة عن عدمالتطرق إلى  الفصل الثانيفي  ثم تناولت

 .الجزاء المترتّب عن قيام مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ المبحث الثانيو في  لمبحث الأولا

رة إن وفق المشرع الجزائري في إيجاد مع الإشاوأ�ي دراستي هذه بخاتمة تتضمّن ما توصلت إليه من نتائج و توصيات، 

 .حلول قانونيـــة

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 : الأول لفصلا

 تنفيذها و الإدارية القضائية القرارات

 المطلقة للحجية نظرا القانون تطبيق أجل من فعالة وسائل هي قضائية قانونية أعمال بإصدار القضائية السلطة تتمتع

 الأشخاص يخص فيما اشكال أي يطرح لا الأمر هذا كان إن و التنفيذ، موضع انزالها و النفوذية لقوّ�ا نظرا و �ا تتمتّع الّتي

 الّتي التنفيذ منظومة خلال من القضائية، للأحكام هؤلاء اخضاع لعملية المنظم القانوني للإطار نظرا الخاصة المعنوية و الطبيعية

 الأحكام هذه انزال هو بالدراسة الجدير لكن و الإدارية، و المدنية الإجراءات قانون مع خاصة به بأس لا التنظيم من حدا وصلت

 علاقة القضاء و الإدارة بين العلاقة أن علمنا إذا خاصة الإدارية، ضائيةالق الأحكام تنفيذ و تطبيق أي الإدارة ضد التنفيذ موضع

  .اللبس بعض يسودها

  :المبحث الأول 

  ةالإداري ةالقضائي اتالقرار  ماهية الأحكام و

 الإدارية المنازعات كانت لما و القضية من الجدول شطبب لو و قرار أو بحكم تنتهي القضاء إلى ترفع قضائية دعوى كل

 سواء له المصدرة الجهة حسب طبيعته تختلف إداري قضائي قرار أو حكم صدور الأخيرة هذه مآل فإن قضائية دعاوى تشكل

 نتطرق أن لزوما كان ذلك من انطلاقا و الدولة مجلس مستوى على الإدارية الغرفة أو الإدارية المحاكم مستوى على الإدارية الغرفة

 الإدارة مخالفات مظاهر تبيان إلى إضافة تنفيذه كيفية و التنفيذ، في القانوني السند يمثل كونه الإداري القضائي القرار أو الحكم إلى

 مخالفات لمظاهر الثاني و تنفيذه كيفية و التنفيذ محل القرار أو للحكم فيه نتطرق الأول أساسيين، مبحثين ضمن ذلك و التنفيذ في

 .التنفيذ في الإدارة

 المحكمة أمام دعوى برفع يقوم لحقوقه، مخالفة أو حق دون تصرفّت العامة السلطة أنّ  رأى إذا الإدارة مع المتعامل أنّ  و

 بد لا و فيه، الطعن رغم نفّذه قرار من متضرر لأنهّ مريحة، غير الإدارة مع المتعامل وضعية أنّ  و لاحقة، رقابتها تكون الّتي الإدارية

 )1(.لاحقا إلاّ  تكون لن القاضي �ا يقوم الّتي للحق الحماية هذه لكن بحقه، للمطالبة القاضي أمام دعوى رفع من

 القضائية الجهة و الإداري القضائي القرار معنى تحديد يتطلب الإدارة ضد الصادرة الإدارية القضائية الأحكام دراسة في الخوض إنّ 

 أجل من توفرها الواجب لشروط توافر من التحقق كذلك و الأول، المطلب في قضائي كحكم عليه المترتبة الآثار و له، المصدرة

  .الثاني المطلب في تنفيذه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 .97 ص ،2010 الجزائر، هومة، دار مقارنة، سةدرا الإدارية، القضائية للقرارات الإدارة تنفيذ إشكالية شفيقة، صاولة بن )1(

 : لالأوّ  المطلب

  ة، أنواعها و آثارهاالإداري ةالقضائي اتالقرار 

هذا بطبيعة الحال بعد استيفاء كامل الشروط الخاصّة برفع –إنّ مصير كلّ دعوى مرفوعة أمام القضاء هو صدور حكم 

الإدارة تشكل دعاوى قضائية كان مآل هذه الأخيرة صدور حكم قضائي ، و لما كانت المنازعات الإدارية و منازعات -الدعوى

إداري بشأ�ا، هذا الأخير الّذي يترتّب على النطق به أن يخرج النزاع من ولاية القضاء الفاصل في المادة الإدارية إلى التنفيذ على 

  .أرض الواقع

  : الفرع الأوّل

  تعريف القرارات القضائية الإدارية

معناه في  و: قلت . حكم بينهم يحكم حكما، إذا قضى: مصدر قولك  الحكم : الجوهري قال. جمع حكم: الأحكام 

  حكمت الرجل تحكيما، إذا منعته مما أراد، : ، أو أكثرها، فمن ذلك قولك "م  ح ك" إليه ترجع تراكيب مادة  المنع، و: اللغة 

  )1(.هد، إذا أخذت على يأحكمته و –بالتخفيف  -حكمت السفيه  و

   )2(.به المعترف الثابت الأمر هو : لغة

 قانونية أسانيد و أسباب على بالاعتماد القاضي إليه ينتهي الّذي الحل أنهّ على القضائي الحكم تعريف يمكن : قانونا

 إليه ينتهي حل كل يعني الواسع بمعناه القضائي الحكم أنّ  كما )3(.لذلك المنظم القانون وفق أمامه مطروح نزاع في صحيحة يراها

 يراها الّتي القانونية الأسباب و الأسانيد على بناءً  و �ا، المعمول القانونية الإجراءات إطار في أمامه المطروح النزاع في القاضي

 فيه بما قرارات و أحكام من القضاء من يصدر ما كل �ا يقصد عامة عبارة به معمول هو فيما القضائي الحكم عبارة و مناسبة،

 )5(.سابقا العليا المحكمة كرسته ما هذا و )4(الاستعجالية، الأوامر
 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .248، ص 1987دمشق،  نجم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد الطوسي، مختصر شرح الروضة، الجزء الأوّل، مؤسّسة الرسالة، )1(

 .8 ص ،2010 الجزائر، جامعةكلية الحقوق،  ماجستير، مذكرة الإدارية، و القضائية القرارات لتنفيذ القانوني الاطار تطور نبيلة، عائشة بن )2(

 .4ص ،1986 سنة الجزائر، جامعة ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة الإدارة، ضد الإداري الحكم تنفيذ أوفايدة، إبراهيم )3(

 .9 ص ،2005، بسكرة خيضر محمد جامعة ماجستير، مذكرة الإدارية، القضائية القرارات و الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع شرون، حسينة )4(

 .78 ص 1998، 01 عددمنشور في ا�لة القضائية،  25/08/1998بتاريخ  180 رقم العليا المحكمة قرار )5(



 

 جهة من الصادرة تلك دون الإداري القضاء جهة من الصادرة القضائية القرارات على التركيز سيتمهذه الدراسة  في و

 أركان فيه توافرت إذا حكم هو الإداري القضائي فالقرار الأركان، نفس تتضمّن كو�ا في تتشابه كانت إن و العادي، القضاء

 الإدارية، بالمنازعات قانونا مختصّة محكمة عن يصدر و طرفيها أحد تعتبر الإدارة بأنّ  دائما تتميّز خصومة في يصدر فهو الأحكام،

 )1(.المدنية الأحكام عن ظاهره في يختلف لا شكل في و مكتوبا، يكون و
 

 إحدى أو البلدية أو الولاية أو الدولة تكون الّذي الإداري النزاع في الفاصل الإداري القضاء عن يصدرلإداري القرار اف

 على تنص التي الإدارية و المدنية الإجراءات قانون من 800 المادة لأحكام وفقا فيه، طرفا الإداري الطابع ذات المؤسسات

 جميع في للاستئناف قابل بحكم درجة، أول في بالفصل تختص الإدارية المنازعات في العامة الولاية جهات هي الإدارية الأحكام"

 ".فيها طرفا الإداري الطابع ذات المؤسسات إحدى أو البلدية أو الولاية أو الدولة تكون الّتي القضايا

 بنص الجمركية لنزاعات منها و العادي للقضاء فيها طرفا الإدارة تكون الّتي النزاعات بعض أسند الجزائري المشرع أنّ  كما  

 المختصة القضائية الجهة تنظر" 21/07/1979المؤرخّ في  07-79الصادر بموجب القانون  الجمارك قانون من 273 المادة

 القضايا من غيرها و الإكراه معارضات و استردادها أو الرسوم و الحقوق بدفع المتعلّقة الاعتراضات في المدنية القضايا في بالبت

 المتلّق و 2003 يوليو 19 في المرخّ 03/03 رقم الأمر كذلك و ،"الجزائي القضاء اختصاص في تدخل لا الّتي الأخرى الجمركية

  .بالمنافسة

  المحكمة تشكيلة و المصدرة الجهة حيث من يختلفان العادي أو الإداري القضاء جهة عن الصادر الحكم أنّ  الملاحظ و

 لما الحكم في توافرها الواجب البيانات وحدة رغم التنفيذ عند أثر له سيكون الاختلاف هذا حتما و أمامها، المتبعة الإجراءات و

 .الأحكام بإصدار المتعلّقة و الإدارية و المدنية الإجراءات قانون من 298 إلى 270 من المواد إلى 888 المادة أحالت

طرفيها  كذلك يعتبر الحكم القضائي بأنهّ حكم قضائي إذا توفرّت فيه أركان الأحكام فيصدر في خصومة يكون أحد

  )2().المحاكم الإدارية و مجلس الدولة(جهة إدارية و تصدر عن محكمة مختصة بالمنازعات الإدارية 

و الملاحظ أنّ هناك تماثلا بين الأحكام و القرارات القضائية من حيث إجراءات إصدارها غير أنّ النظام القانوني الّذي 

قد تناول الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية       و )3(تخضع له يختلف باختلاف القضاء الذّي يحكمها،

و الإدارية الإجراءات المتبّعة أمام مجلس الدولة، بصفته جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، و بصفته جهة نقض 

  )4(.للقرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .216 ص 08/09/10 ، مصر،الدولة مجلس مجلة المدني، الحكم و الإداري الحكم السيد، الحميد عبد صلاح )1(

 .03حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )2(

 .216، ص نفسهيد السيّد، المرجع مصلاح عبد الح )3(

 .404، ص 2009سنة  الجزائر، عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، )4(



 

نزاع مطروح عليه أياّ كانت طبيعة النزاع، فهو فالحكم القضائي هو ذلك العمل القضائي الصادر من القاضي لحسم 

النتيجة الطبيعية لكل الأعمال الإجرائية الّتي كوّنت الخصومة كما أن كلمة حكم تشمل كل القرارات الّتي تتخذها السلطة 

  .القضائية على اختلاف أنواعها و درجا�ا و تشكيلا�ا

لصادرة من المحاكم الابتدائية في حين أن لفظ القرار يطلق على إن كان اصطلاح الحكم في الجزائر قاصر على الأحكام ا

الأحكام الصادرة عن ا�الس القضائية سواء تعلّق الأمر بصدورها في مسائل إدارية أو مدنية فإنّ اصطلاح حكم 

"Jugement " أنّ المشرع المصري وحّد يطلق في فرنسا عل الأحكام الصادرة من المحاكم العليا المدنية و الإدارية، في حين نجد

استعمال اصطلاح الحكم بإطلاقه على كل الأحكام القضائية باختلاف أنواعها و درجا�ا مهما كانت الجهة القضائية الّتي 

) 1(.أصر�ا
 

كما وردت كلمة القرار في قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و باللغة الفرنسية 

"Décision " لكن من غير معناها باللّغة العربية، لأنّ القانون يوضع في أغلب الحالات أولا باللغة الفرنسية ثم يترجم إلى اللغة

العربية و في أحيان كثيرة تأتي الترجمة لا تعبر عن المعنى الّذي قصده واضعوا النص بالصياغة الفرنسية، حيث نجد في قانون 

و تعني الحكم الصادر عن " Jugement"م في هذا القانون لها وجهتين، الوجهة الأولى حكم الاجراءات المدنية أنّ كلمة حك

أي  -و هو المعنى الصحيح–و ترجمة إلى حكم بدل قرار " Décision"أوّل درجة للقاضي في النزاع المطروح، أمّا الوجهة الثانية 

  .     يشمل حكم و قرار و أمر

ات الغرف الإدارية أيضا إلى الخروج عن المعنى الحقيقي للمادة القانونية، لأنّ هناك من و هذا ما أدى إلى تناقض بين قرار 

القضاة عند النطق بالحكم نفهم منه أّ�ا تشمل حكم و قرار و أمر و هناك من القضاة من يرجع إلى النص الفرنسي ليفهم ما 

و نجده في المادة " Décision"دارية لم يسيطر على مصطلح قصدته المادة القانونية، و حتى في قانون الإجراءات المدنية و الإ

  ) 2(.الفقرة الأخيرة ينص على أنّ الأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية 08

 البيانات الواجب توافرها في القرار القضائي الإداري: 

المشرع الجزائري بيانات خاصة يجب توافرها في الأحكام و منها القرار القضائي الإداري و ذلك في القسم  حددلقد 

الثاني من الفصل الأول من الباب الثامن المتعلّق بالأحكام و القرارات من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، إذ ينص على 

  :البيانات التالية

  

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )1(

 .9، 8شة نبيلة المرجع السابق، ص بن عائ )2(



 

  )1("الشعب الجزائري"و باسم " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"أن يصدر الحكم و القرار باسم  -1

و هذا ما يسمى الديباجة، ذلك أنّ الشعب هو مصدر كل سلطة و متى كان الحكم خاليا من هذا التصدير فقد   -2

 طابعه القضائي و أصبح ورقة عادية لا أثر لها،

 الجهة القضائية الّتي أصدرته أي المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة، -3

 القضية،أسماء و ألقاب و صفات القضاة الّذين تداولوا في  -4

 تاريخ النطق بالحكم، -5

 اسم و لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، -6

 اسم و لقب أمين الضبط الّذي حضر مع تشكيلة الحكم، -7

أسماء و ألقاب الخصوم و مواطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته و تسميته و مقره  -8

 الاجتماعي و صفة ممثله القانوني و الاتفاقي،

 اء و ألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،أسم -9

 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية، -10

 )2(.التسبيب يمعنى الأسباب الّتي استند عليها القاضي في حكمه -11

اره ورقة شكلية و تعد هذه البيانات كشرط لصحّة القرار لأّ�ا تؤدي في مجملها إلى اكتمال شروط صحّة القرار باعتب

 )3(.خلافا لما قد يصدره من أوراق أخرى

كما تكتسي هذه البيانات أهمية بالغة حيث يتم من خلالها مراقبة الأحكام سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون 

  .من طرف الأجهزة القضائية العليا

البيانات فإذا كان الحكم الصاد لم يساير كذلك يتأثر التنفيذ إيجابيا أو سلبا حسب وضوح أو عدم وضوح هذه 

البيانات الواجب توافرها فإنّ ذلك يؤثر لا محالة على صلاحيته للتنفيذ، و قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم قابليته للتنفيذ 

عتمدة في القرار أو و خاصة عند اختفاء البيانات الجوهرية الّتي لها علاقة بالتنفيذ مباشرة، كعدم ذكر الأسباب الم     ،إطلاقا

أو صدور هذا الأخير مناقضا لما ورد من أسباب و يصبح ذلك ذريعة و سندا للإدارة في عدم تنفيذها للقرار        المنطوق، 

  .الإداري الصادر ضدها، أو تتأخر في تنفيذه أو تنفذه تنفيذا ناقصا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).01-16من القانون  159المادة ( 1996من دستور  141دارية، المادة قانون الإجراءات المدنية و الإ المتضمّن 09-08من القانون  275المادة  )1(

لا يجوز النطق بالحكم إلاّ بعد تسبيبه، و يجب أن يسبّب الحكم من حيث الوقائع : "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنهّ  277تنص المادة  )2(

   م، النصوص القانونية المطبّقة، يجب أيضا أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية و طلبات و ادعاات الخصوم و وسائل دفاعه إلىو القانون، و أن يشار 

 ".و يجب أن يرد على كل الطلبات و الأوجه المثارة، يتضمّن ما قضى به في شكل منطوق

 .11إبراهيم أوفايدة، المرجع السابق، ص  )3(



 

  :الفرع الثاني 

  "القابلة للتنفيذ"أنواع القرارات القضائية الإدارية 

و الإدارية الأحكام و القرارات و الأوامر من قانون الإجراءات المدنية  08تشمل كلمة القرار الإداري وفقا للمادة   

فالحكم  . القضائية، و تعد الأحكام القضائية من بين السندات التنفيذية، لأّ�ا تمثل كلمة القانون في النزاع المعروض على القضاة

نزاع مطروح أمامه وفق و القرار هما الحل الّذي ينتهي إليه القاضي بالاعتماد على أسباب و أسانيد قانونية يراها صحيحة في 

فكل دعوى ترفع إلى القضاء يجب أن تنتهي بحكم مهما كانت صيغته و مضمونه و لو كان بالشطب،  )1(القانون المنظم لذلك،

أي أنّ القاضي ملزم بالنظر في كل دعوى رفعت أمامه و في حالة امتناعه يعتبر مرتكبا لجريمة انكار العدالة، و نجد النطق بالحكم 

رار مدلولا واحدا إلاّ أنّ المصطلح استعمل للتمييز بين ما هو صادر عن الدرجة الأولى للتقاضي و هو الحكم الصادر عن أو الق

  )2(.، و ما هو صادر عن الدرجة الثانية للتقاضي و هو القرار الصادر عن مجلس الدولةالإداريةالمحاكم 

من قانون الإجراءات  298إلى  288ارية مبعترا وفقا للمواد من جاء ترتيب و تقسيم الأحكام و القرارات القضائية الإد  

  )3(.916و بالنسبة للقرارات المادة  888المدنية و الإدارية المحال إليها بالنسبة لأحكام المادة 

 الحكم الحضوري، -

 الحكم الغيابي و الحكم الاعتباري حضوري، -

 الحكم الفاصل في الموضوع، -

 لموضوع،الحكم الصادر قبل الفصل في ا -

 الحكم الابتدائي، -

 الحكم الابتدائي النهائي، -

 الحكم النهائي، -

 .الحكم البات -

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4إبراهيم أوفايدة، المرجع السابق، ص  )1(

 .أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  600من المادة  07فقرة  )2(

من هذا  298إلى  270المنصوص عليها في المواد من ائية لّقة بالأحكام القضعتطبّق المقتضيات المت: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  888المادة  )3(

 .القانون أمام المحاكم الإدارية



 

 :الحكم الحضوري -1

يكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحكم الحضوري بأنهّ  288عرفّت المادة 

، و بالتالي فإنّ الأحكام "قدّموا مذكرات و لو لم يبدوا ملاحظات شفويةشخصيا أو ممثلين لوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو 

الّتي تصدر حضوريا قابلة للاستئناف دون المعارضة، و في حال غياب المدعي من الجلسة المحدّدة رغم اعلامه بتاريخها فيجب 

از للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة التمييز بين حالة ما إذا كان السبب مشروع أو غير مشروع، فإن كان السّبب مشروع ج

هذا بخلاف  )3(أمّا إذا كان السبب غير مشروع فإنّ الحكم، في هذه الحالة بطلب من المدعى عليه، أن يصدر حضوريا، )1(الموالية،

  )4(.ما كان معمولا به في قانون الإجراءات المدنية على أنهّ إذا لم يحضر المدّعي جاز للقاضي شطب الدعوى

 :الغيابي و الأحكام المعتبرة حضوريا الحكم -2

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى الأحكام المعتبرة حضوريا و هي عندما يتعمد المدعى عليه  293أشارت المادة 

يصدر الحكم في التغيّب رغم علمه اليقيني بانعقاد الجلسة المحدّدة لمثوله فيها، فجعل المشرع جزاء سوء نيته في تعمّد الغياب بأن 

  )5(.حقه و يعتبر حضوريا و الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة

و هذا عكس الحكم الغيابي فهو الّذي يصدر في غياب المدعى عليه رغم صحّة تبليغه و كذلك وكيله رغم استدعائهما من 

  )7(.و إمّا الحكم الغيابي فهو قابل للمعارضة )6(جديد للمثول أمام المحكمة،

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه إذا لم يحضر المدّعي لسبب مشروع، جا: "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  89تنص المادة  )1(

 ".من الحضور

إذا لم يحضر المدّعي دون سبب مشروع، جاز للمدّعى عليه طلب الفصل في موضوع : "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  290تنص المادة  )2(

 ".الدعوى، و يكون الحكم في هذه الحالة حضوريا

إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات المأمور �ا في الآجال : "الإجراءات المدنية و الإدارية  من قانون 291تنص المادة  )3(

 ".المحدّدة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناءً على عناصر الملف

، 2008المدنية و الإدارية، دار هومة، الجزائر، طبعة  في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية و فق قانون الإجراءات دلاندة يوسف، الوجيز )4(

 .213ص 

 ".الحكم المعتبر حصوريا غير قابل للمعارضة: "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  295تنص المادة  )5(

غم صحّة التكليف بالحضور، يفصل القاضي إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، ر : "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  292تنص المادة  )6(

 .غيابيا

إذا تخلّف المدّعى عليه المكلّف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل : " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  293تنص المادة  )7(

 ".القاضي بحكم اعتباري حضوري

  



 

 :الأحكام الفاصلة في الموضوع  -3

الحكم في الموضوع هو "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحكم الفاصل في الموضوع على أنهّ  296تناولت المادة 

الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم قبول أو في طلب عارض و يكون هذا الحكم 

، و من هذا التعريف سوّى المشرع بين الأحكام الحاسمة في "ع المفصول فيهبمجرد النطق به حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزا 

موضوع النزاع و الأحكام الّتي تفصل في دفع إجرائي أو دفع بعدم القبول، و جعل هذا الحكم في جميع الأحوال يحوز حجية 

ندما يتم الفصل في الدفع بعد القبول إذ لكن لا يطرح الاشكال ع 02فقرة  296الشيء المقضي فيه �رّد النطق به وفقا للمادة 

الدفع بعدم القبول هو الدفع الّذي يرمي إلى "من نفس القانون يبينّ المشرع معنى عدم القبول  67بالرجوع إلى ـحكام المادة 

جل المسقط التصريح بعدم قبول طلب الخصم لعدم أحقيته في التقاضي كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الأ

، يطرح الاشكال حين يحسم الحكم في دفع شكلي و أصبغ "أو حجية الشيء المقضي فيه، و ذلك دون النظر في موضوع النزاع

عليه الصفة النهائية إذ أنّ الدفوع الشكلية الّتي لا تمسّ بالنظام العام يجوز تصحيحها و إذا لم يتم ذلك و الدعوى قائمة يجوز 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع  62ع استدراك الإجراء الّذي تم مخافته حتى و إن أجازت المادة و إعادة طرح الدعوى م

  )1(".أجل للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان

 :الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع  -4

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم "نص من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الّتي ت 298بالرجوع إلى المادة 

  :ألآمر بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت

 لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه، -

 ".لا يترتّب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع -

الآمرة بإجراء من إجراءات و من النص أعلاه نلاحظ أنّ المشرعّ الجزائري قد أزال الغموض الّذي كان يسود الأحكام 

  :التحقيق بحيث كان في قانون الإجراءات المدنية تحديد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع نوعان

النوع الأول الأحكام التمهيدية الّتي تصدر أثناء سير الدعوى لغرض القيام بما من شأنه أن ينير المحكمة فضلا على أنهّ  -

 النسبة للمحكمة،ينبئ عن وجهة نظر معينّة ب

النوع الثاني الأحكام التحضيرية هي الأحكام الّتي تصدر أثناء سير الدعوى بإجراء معين دون أن يكون لها وجهة نظر  -

 .معينّة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .17بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  )1(



 

كما قضت المحكمة العليا من خلال اجتهادا�ا و بيّنت أنّ الحكم التحضيري هو ذلك الحكم الّذي لم يفصل من خلاله 

و تكمن أهمية التفرقة بين الحكم التحضيري        )1(القاضي في أيةّ نقطة قانونية متنازع فيها و العكس بالنسبة للحكم التمهيدي

و الحكم التمهيدي في أنّ الحكم التحضيري لا يحوزحجية الشيء المقضي فيه و هو ما أكدته المحكمة العليا، و لا تفصل في أي 

ستئنافه من تلقاء نفسه جانب من جوانب النزاع و لا يقبل الاستئناف لأّ�ا لا تمس بحقوق الأطراف و يمكن للقاضي إثارة عدم ا

  )2(.و هو ما أكدته إحدى قرارات المحكمة العليا

بينما يحوز الحكم التمهيدي حجية الشيء المقضي فيه و يمكن استئنافه و أن قاعدة الحجية لا تتعلّق بالنظام العام و هو ما 

  )3(.قضت المحكمة العليا في إحدى قرارا�ا

قرارات استخلاصا من بعص المواد من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    كما توجد تقسيمات أخرى للأحكام و ال  

  :و السبب في ذلك يرجع إلى اختلاف طرق الطعن فيها و هي 

 :الأحكام الابتدائية  -5

طرح تصدر الأحكام الابتدائية عن المحكمة الإدارية بجميع فروعها باعتبارها الدرجة القضائية الأولى بحسم النزاعات الّتي ت

و المادة  )4(المتعلّق بالمحاكم الإدارية 02-98أمامها و تختص �ا محليا و نوعيا وفقا لأحكام المادة الأولى من المادة من القانون  

من القانون  10و تكون الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف وفقا للمادة  )5(من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1فقرة  800

 )7(المتعلّق بالمحاكم الإدارية 02-98من القانون  02فقرة  02و المادة  )6(المتضمّن اختصاصات مجلس الدولة 13-11العضوي 

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2فقرة  800و كذا المادة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18بن عائشة نبيلة نفس المرجع، ص  )1(

 .160ص  1، العدد 1989، ا�لة القضائية 17/11/1985المؤرخّ في  33496قرار رقم  )2(

 .111، ص 1 ، العدد1996، ا�لة القضائية 02/05/1995المؤِرخّ في  116375قرار رقم  )3(

تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة : "المتعلّق بالمحاكم الإدارية  1998مايو  30المؤرخّ في  02-98المادة الأولى من القانون  )4(

 ".الإدارية

 ".عامة في المنازعات الإداريةالمحاكم الإدارية هي جهات الولاية ال: "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  1فقرة  800المادة  )5(

المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الجريدة الرسمية عدد  2011- 07-26المؤرخّ في  13-11من القانون العضوي  10تنص المادة  )6(

ة الإدارية، و يختص أيضا  يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القصائ: " 03/08/2011، بتاريخ 43

 ".كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص أخرى

  .أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: " 02-98من القانون  2فقرة  02تنص المادة  )7(

 



 

 " :الابتدائي النهائي"الأحكام الانتهائية  -6

المشرعّ على مصطلح الأحكام الانتهائية إنمّا هو مصطلح فقهي من أجل التفرقة بين الأحكام الّتي تصدر ابتدائيا لم ينص 

هائية، و يقصد بالأحكام الانتهائية هي الأحكام الصادرة من جهة قضائية كأول درجة و آخر درجة غير ائيا و الأحكام الانت�

المتعلّق بمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي  09الإجراءات المدنية و المادة  من قانون 02قابل للاستئناف وفقا للمادة 

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لا يجوز الطعن في هذه الأحكام إلاّ بطرق الطعن غير العادية 901و كذا المادة 

 :الأحكام النهائية  -7

للتقاضي على إثر استئناف رفع إليها أو استنفذت آجال الاستئناف المحدّدة وفقا تصدر الأحكام النهائية عن الدرجة الثانية 

يحدّد : "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و تنص على أنهّ  950من قانون الإجراءات المدنية و المادة  102لأحكام المادة 

يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد ) 15(و يخفّض هذا الأجل إلى خمسة عشرة ) 2(استئناف الأحكام بشهرين 

  .، و يمكن الطعن في الأحكام النهائية بطرق الطعن غير العادية"نصوص خاصة

 :الحكم البات  -8

و هو الحكم الّذي لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية و غير العادية، و اكتساب الحكم درجة الحكم البات يؤدي إلى منع 

و منع عرض النزاع مرة أخرى على القضاء بحيث يصبح للحكم حجية العقد الرسمي الّتي نصت عليها المادة  نظر الدعوى مجددا

، بما "أعلاه 283يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  284

   )1(. صفا�م و تعلّق النزاع بذات الحق محلا و سببافصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى و لم تتغير

  .و بالتالي فإن الأحكام و القرارات القابلة للتنفيذ هي الأحكام الانتهائية و الأحكام النهائية و أيضا الأحكام الباتة

، و يهدف إلى إذن فالقرار القضائي الإداري هو ذلك العمل القضائي الإداري الصادر عن القاضي الإداري بعد اخطاره

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأحكام و القرارات و الأوامر 8فصل النزاع المطروح أمامه و يشمل حسب نص المادة 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  )1(

  



 

  :الفرع الثالث 

  آثار الأحكام و القرارات القضائية الإدارية

القرارات القضائية يترتّب على صدور الأحكام و القرارات القضائية الإدارية آثارا لا تختلف عن ما يترتب من الأحكام و 

العادية بما أنّ الأحكام تصدر تطبيقا للقانون الموضوعي و القانون الإجرائي في ذات الوقت، نفرغ هذه الآثار إلى آثار موضوعية  

  .و آثار إجرائية

 الآثار الموضوعية: أولا 

أجل تحقيق الحماية القضائية المتعلّقة  تكون هذه الآثار موضوعية نتيجة لتطبيق الحكم القضائي لقواعد القانون الموضوعية من

  :بأصل الحق المتنازع فيه و نذكر منها ما يلي 

  :الأثر التقريري للأحكام القضائية  -1

و هذا يعني أنّ الحكم يتضمّن الأثر الايجابي أو السلبي بأنّ الحق الكامن فيه يخص شخصا معيّنا، و من أمثلة الأحكام 

رفض (لحكم بإلغاء حظر نشاط أو ألحكم بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية و تعد كذلك أحكام الرفض التقريرية في ا�ال الإداري ا

 .يرية كذلكمن الأحكام التقر ) طلبات أو الطعنالدعوى أو ال

  :الأثر المنشئ  -2

مركز قانوني و تبعا نجده في الدعوى المنشئة و الّتي �دف إلى الحصول على قضاء يتضمّن إنشاء أو إ�اء أو تعديل حق   أو 

لذلك فالحكم المنشئ لا يقرّر الحق الإداري لأنّ هذا الأخير إن وجد لا يحتاج إلى التقرير، بل هو يقرّر مصدره غير المباشر، بل إنّ 

الّتي الحكم المنشئ هو مصدر هذا الحق، و بذلك فإن وجد هذا الحق فلا يحتاج إلى تقرير  و إنمّا يحتاج أن يستعمل طبقا للوسيلة 

و من أمثلته الحكم القضائي الّذي يتضمّن إنشاء حق القرار القضائي ) 1(.يحدّدها القانون، و قد تكون الوسيلة حرةّ أو مقيّدة

  .بالتعويض عن تصرّف وقع من الدولة أو أحد أجهز�ا سواء بخطأ أو بدونه
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 .102، الجزائر، ص ENCYCLOPEDIAعمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقه و أحكام القضاء،  )1(

 



 

  :الأثر الملزم  -3

و الّذي يعني صدور أحكام بأداء يلتزم المحكوم عليه بأدائها و هي الأحكام الّتي تعد سندات تنفيذية تحتاج إلى الاستعانة 

الصادر بتاريخ  615762بالقوة الجبرية لإعادة المطابقة بين المراكز الواقعية و المراكز الّتي قرّرها الحكم، كما جاء في القرار رقم 

حيث أنهّ و كما هو مستقر عليه قانونا و قضاءً، أنّ الأحكام الّتي : "... رفة المدنية بالمحكمة العليا بأنهّ عن الغ 23/10/2010

أو منشئة أو ملزمة، و حيث أنّ كلا من الحكم المقرّر  و هي إمّا أن تكون أحكاما مقرّرةيصدرها القضاء تنحصر في ثلاثة أنواع، 

و بالتالي لا يقبلان تنفيذهما عن طريق الغرامة التهديدية، لأّ�ما لا يتضمنان أي التزام يجب  أو المنشئ لا يقبلان التنفيذ الجبري

على المدين القيام بتنفيذه عينا، و تبعا لذلك، فإنّ الحكم الّذي يقبل التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية هو الحكم الّذي يتضمّن 

 ...."التزاما على المدين القيام بتنفيذه عينا 

كما يترتّب على الحكم القضائي تحديد تقادم الحق المحكوم به، و اعطاء المحكوم له سندا رسميا لإثبات الحق المدعى به، و 

لايجوز التنفيذ في : "الّتي تنص على أنهّ  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 601هذا ما يسمى بتوليد سند تنفيذي وفقا للمادة 

 -محرر مكتوب–، و السند التنفيذي عبارة عن ورقة "ة بنص القانون، إلاّ بموجب نسخة من السند التنفيذيغير الأحوال المستثنا

به بيانات معينّة حددها القانون و له شكل خاص رسمه القانون و يحمل توقيعات معينّة و أحكام معينّة و عليه عبارة صيغة 

لتنفيذ الجبري، كما أنّ وجوده يعكس الحق الموضوع و يؤكّد وجوده و تنفيذية، وجودها جوهري و لازم لإمكانية الشروع في ا

  .مقداره

 الآثار الإجرائية: ثانيا 

يترتّب عن العمل القضائي جملة من الآثار يمس البعض منها موضوع القانون و البعض الثاني بالإجراءات و البعض الآخر 

يه و ينزع الاختصاص من القاضي و له أثر تصريحي، و هذا لا يقتصر بالقوة التنفيذية، إذ الحكم يكتسب حجية الشيء المقضي ف

  :و من أهم الآثار الإجرائية الّتي يرتبّها القرار القضائي الإداري) 1(.على الأحكام العادية بل يمتد كذلك للأحكام الولائية

  : حجية الشيء المقضي به -1

إنّ صدور الأحكام القضائية يؤدي إلى تقوية الحق الموضوعي إذ لا يجوز إثارة النزاع في شأنه باعتبار أنهّ سبق حسمه، و هذا 

يعني أنّ للحكم حجية فيما بين الخصوم و بالنسبة لذات الحق محلا و سببا، فإنّ حجية الشيء المقضي به صفة تلحق بالحكم 

     ة مختصّة و يترتّب على توافرها احترام المحاكم له بعدم البحث في نفس الموضوع من جديد القضائي القطعي الصادر من محكم

   )2(.و التسليم بما قضى به الحكم بين الخصوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .186عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  )1(

  .12حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )2(



 

كما أنّ الحجية تفرض عدم إثارة النزاع مرةّ ثانية أمام القضاء الّذي فصل في الحكم إلاّ بطرق الطعن المقرّرة قانونا، و لقد 

الأحكام "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث تنص هذه المادة على أنّ  338تعرّض المشرعّ الجزائري للحجية في المادة 

ء المقضي به تكون حجة لما فصلت من الحقوق و لا يجب قبول أي دليل ينقص هذه القرينة، و لكن لا الّتي حازت قوّة الشي

       تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلاّ في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغيرّ صفتهم و تتعلّق بحقوق لها نفس المحل 

من قانون الاثبات في المواد المدنية  101و هذه المادة تقابلها المادة ". تلقائياو السبب و لا يجوز للمحكمة أن تأخذ �ذه القرينة 

 ) 1(.1968لسنة  25و التجارية المصري رقم 

و بتحليل المادتين أعلاه، تتمتّع الأحكام بحجية الشيء المقضي به كلّما توفرّت شروط تطبيقها ممثلّة في وحدة الخصوم و المحل 

المصدر القانوني للحق، و في حالة انتفاء أحد الشروط السابقة فإنهّ يمكن طرح النزاع أمام نفس الجهة و الموضوع و السبب أو 

 . القضائية الّتي أصدرت الحكم لكو�ا تعد دعوى جديدة

     ئيا و الحجية لا تثبت إلاّ للأحكام القطعية أو الأحكام الّتي تفصل في النزاع كلّه أو جزء منه سواء كان هذا الحكم ابتدا

  .أو �ائيا

و ترتبط هذه الحجية بمنطوق الحكم و أسبابه الجوهرية المرتبطة به لا غير و الأحكام الّتي لم تبت في موضوع النزاع لا تثبت لها 

 هذه الحجية، مثل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و هي الأحكام التحضيرية و التمهيدية  و الوقتية كالحكم بتعيين خبير

كما تجدر الإشارة أنّ حجية الشيء المقضي به وفقا ) 2(.لمعاينة محل النزاع أو الحكم بتعيين خبير لتقدير الضرر الّذي أصاب المدّعي

  من قانون الإجراءات المدنية  338للنظام الجزائري لا تعد من قبيل النظام العام فلا يمكن إثار�ا تلقائيا اعتمادا على نص المادة 

مماّ جاء في حكم الغرفة  15/02/1978الصادر بتاريخ  30رية الجزائري و هذا ما عبرّ عنه القاضي الإداري في القرار رقم و الإدا

الإدارية با�لس الأعلى فإنّ سلطة حجية لشيء المقضي به و الّتي تتمتّع �ا هذه القرارات الصادرة من ا�الس القضائية ليست 

  )3(. يستطيع التعرّض لها تلقائيا، كما يمكن للأطراف التخلي على الاستظهار �امن النظام العام، فالقاضي لا

     و هو ذات المسلك الّذي سلكه المشرعّ الفرنسي و خالفهما في ذلك المشرعّ المصري باعتبار أنّ الحجية من النظام العام 

  ) 4(.مجال حجية الأحكام الإداريةمع الأخذ بعين الاعتبار نطاق و  و للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
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  .و ما بعدها 661، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، مصر، ص "آثار الالتزام"عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري  )2(

 .18إبراهيم أوفايدة، المرجع السابق، ص  )3(

  .12حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )4(



 

   و إذا سلّمنا على أنّ حجية الحكم المقضي به لا تترتّب إلاّ على الأحكام الّتي تحسم بصفة قاطعة بالموضوع  أو جزء منه، 

و أنّ الحجية ما دامت �دف إلى استقرار المراكز القانونية الموضوعية، فإنّ سلوك المشرعّ الجزائري في اعتبارها خارجة من النظام 

  .و تنفيذها، مماّينبعث معه إعادة النظر فيه تأخير السلبي على احترام الأحكامحترام هيبة الحكم، و يتبع ذلك الالعام فيه تقصير لا

و حجية الأمر المقضي فيه لا تمنع من تفسير الحكم و لا من تصحيحه، على أنّ الالتباس قد يقوم في هذا الصدد بين حجية 

  ).la force de la chose jugée(و قوّة الشي المقضي به ) l’autorité de la chose jugée(الشيء المقضي به 

تثبت للحكم متى كان أثره الملزم  تزول إلاّ بزواله، و الثانية فالأولى تتعلّق بالحكم القضائي بمجرّد ما يصدره القاضي و لا

  .�ائيا، و هذا يعني أنّ الحكم قد استنفذ طرق الطعن العادية و غير العادية

أن كلّ من المشرعين المصري و الجزائري قد استعملا المصطلحين بنفس المعنى في نصهما على قوّة الشيء المقضي به، و يتبينّ 

     و مرد هذا الخلط أنّ المصدر الرئيسي للتشريعات المصرية و الجزائرية هو الفقه و القانون الفرنسي الّذي يصف الحكم القطعي 

، غير أنّ ذلك لا مبررّ له في اللّغة العربية إذ من السهل التمييز بين الحكم القطعي "définitif"و الحكم النهائي بعبارة واحدة 

  ) 1(.الّذي يحوز الحجية و الحكم النهائي الّذي يحوز الحجية و القوّة معا

قانون الإثبات من  101لمادة لو بالتالي فإنّ الأحكام بمجرّد صدورها تأخذ صفة القوّة الملزمة للشيء المقضي به طبقا 

و هو ما يترتّب عنه تساوي الأحكام سواء تلك الصادرة عن  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 338المصري و المادة 

بالرغم من كون الحكم  ،المحاكم الابتدائية أو الصادرة بعد الاستئناف من ا�الس القضائية أو من مجلس الدولة في المسائل الإدارية

  .بحجية الشيء المقضي به في بداية الأمر، ثم بعد استعمال طرق الطعن أو انقضاء مواعيدها يحوز قوّة الشيء المقضي بهيتمتّع 

 :  خروج النزاع من ولاية القضاء -2

من المقرّر قانونا أنهّ إذا تمّت عملية النطق بالحكم فإنّ الخصوم يصبحون هم المالكين له، و يخرج من سلطة القاضي بصفة 

ئية، و تقوم فكرة استناد الولاية على أساس سقوط المراكز الإجرائية الداخلة ذات الخصومة و تغيرها، كأن يصير المدعي بعد �ا

 .الحكم محكوما له أو عليه و ذات الأمر بالنسبة للمدعى عليه

نون الإجراءات من قا 297ة ، و قد جاء في الماد"بصدور الحكم يصبح القاضي ليس قاض"و هو ما ورد في المقولة الرومانية 

غير أنهّ يمكن للقاضي الرجوع على حكمه . المدنية و الإدارية أنّ القاضي يتخلى عن النزاع الّذي يفصل فيه بمجرّد النطق بالحكم

      في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، و يجوز له أيضا تفسير حكمه      

  .أو تصحيحه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13، ص المرجع نفسهحسينة شرون،  )1(



 

رجوع على حكم نطق به و لو كان ذلك بموافقة الخصوم، و لا يمكنه مثلا التراجع على الحكم و النطق و لا يجوز للقاضي ال

و الحكم بغير ذلك يعتبر من الأخطاء المهنية الّتي عرّض القاضي للمثول أمام ا�لس الأعلى . بالنفاذ المعجّل أو منح أجل للتنفيذ

  ) 1(.للقضاء في هيئته التأديبية

 :  لحق في التنفيذأنهّا تعطي ا -3

سنة كاملة، ) 15(تعد الأحكام القضائية الحاسمة في النزاع سندات تنفيذية و تتقادم الحقوق الّتي تتضمّنها بمضي خمسة عشرة 

أي بعد حيازة الحكم لقوّة الشيء المقضي به، ". يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ. ابتداءً من تاريخ قابليتها للتنفيذ

  . أنّ هذا التقادم ينقطع بالقيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذغير

 :المطلب الثاني 

  تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية

ترفع أمام القضاء الإداري بمختلف درجاته دعاوى في أغلبها خاصة إمّا بإلغاء القرارات الإدارية أو دعاوى المسؤولية   

  .تكون مآلها صدور حكم أو قرار قضائي إداري تلتزم الإدارة بتنفيذهالرامية لطلب التعويض و 

بعد صدور الحكم القضائي عن القاضي الإداري و حيازته لقرينة الشيء المقضي به فإنّ الإدارة ملزمة بتنفيذه، و يقع 

و القرارات القضائية مجرّد حروف  و بدون التنفيذ تبقى هذه الأحكام )1(على الإدارة المساعدة في تنفيذ أحكام القاضي الإداري،

  )2(.ميتة و عمل ذهني قام به القاضي الإداري لإظهار الحقيقة القانونية، دون أثر فعلي في تغيير الحقيقة الواقعية

إنّ الإدارة ملزمة باتخاذ كافة الإجراءات الّتي تؤدي إلى تنفيذ الحكم القضائي الإداري، و أنّ دراسة ضمانات تنفيذ   

  .القضائية الإدارية يقتضي معرفة الشروط الواجب توافرها في القرارات القضائية الإدارية محل التنفيذ الأحكام

  :الفرع الأوّل 

  مفهوم تنفيذ الحكم أو القرار القضائي الإداري

    )3(.إنّ مصطلح التنفيذ لغة يقصد به تحقيق الشيء و إخراجه من حيّز الفكر إلى مجال الواقع  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .447، ص 2010ات الجامعية، الجزائر، حسين فريجة، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ديوان المطبوع )1(

 .119، ص 2007، جوان 04العدد  الجزائر، حسين فريجة، تنفيذ قرارات القضاء الإداري بين الواقع و القانون، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة، )2(

  .13، ص المرجع السابقإبراهيم أوفايدة،  )3(



 

يتمثل في قيام المدين بتنفيذ غلتزامه إمّا اختيارا أو جبرا، و الآخر و قد أعطى الفقه معنيين للتنفيذ، أحدهما موضوعي و 

فيقصد بالتنفيذ ضد الإدارة التزام . إجرائي و يتمثل في مجموعة القواعد و الإجراءات الّتي يتم �ا تنفيذ السندات القابلة للتنفيذ

جراءات اللازمة لتحقيق ذلك إمّا اختيارا أو حملها على الإدارة بتحقيق مضمون الحكم و ما يفرضه عليها من التزامات و اتخاذ الإ

  .التنفيذ بوسائل لا تتعارض مع طبيعة وظيفتها الإدارية و ما لأموالها من حماية قانونية خاصة

تشكّل الأحكام و القرارات القضائية من بين أهم السندات التنفيذية على اعتبار أّ�ا تمثل كلمة القانون في النزاع 

على هيئة القضاء، و من ثمة يعد تنفيذها، تنفيذا للقانون و مخالفتها مخالفة للقانون بصفة عامة، خاصة و أنّ هذا المبدأ المعروض 

فضلا عن أنّ هناك من يربط العلاقة بين مبدأ الشرعية و تنفيذ أحكام القضاء و يسلّم على . مكفول دستوريا -تنفيذ الأحكام–

بدأ الشرعية يلقى احتراما و تطبيقا كلّما بادرت الإدارة المدعى عليها إلى تنفيذ أحكام القضاء و أّ�ا علاقة دائمة و قائمة، فم

  ) 1(.التزمت بمضمون هذه الأحكام  و نفّذ�ا على أكمل وجه

لّق نظرا لأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، فقد نظم المشرعّ الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكاما تتع

  ).986إلى  978المواد من (بتنفيذ الجهات القضائية الإدارية 

إذن فتنفيذ الحكم أو القرار القضائي الصادر ضد الإدارة الأصل فيه أن يكون اختياريا، فتتّخذ الإدارة ما يلزم من 

التنفيذ و لكي تلتزم الإدارة بتنفيذ الإجراءات لترجمة الآثار القانونية المترتبّة عن منطوقه أو يكون باستعمال وسائل لحملها على 

  .الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهتها أو إجبارها على ذلك من قبل القاضي فلا بد من توافر مجموعة من الشروط

  :الفرع الثاني 

  الشروط الواجب توافرها في القرار القضائي الإداري محل التنفيذ

القضائية الإدارية فقد أعطى المشرعّ الجزائري أهمية كبيرة حسب قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلّق بطرق تنفيذ الأحكام 

لأنّ التنفيذ طبقا للمبدأ العام يعني تمكين المحكوم له من حقه إلاّ أنهّ  ،و الإدارية في توضيح مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

و ما تتمتّع  ،في المواد المدنية لاختلاف المراكز القانونية لأطراف التنفيذ من جهة من الناحية الإجرائية يختلف عن ما هو معمول به

به الإدارة من امتيازات من جهة أخرى أهمها أنّ للإدارة عند مباشرة نشاطها سلطة تقديرية و تمتعها بحق التنفيذ المباشر لقرارا�ا 

الإداري صادر لصالح الإدارة فإنّ لهذه القرارات حماية تنفيذية أوسع من تلك لهذا فإنهّ كلّما كان الحكم القضائي  )2(.اتجاه الأفراد

  .الصادرة لصالح الأفراد بحيث أنّ هذه الأخيرة تتقلّص الحماية فيها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75، ص 2013الجزائر،  ،جسور ،الطبعة الأولى، المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف،  )1(

 .409 ، ص1999إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ و أحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  )2(



 

إنّ الأصل في تنفيذ الحكم القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة أن يكون اختياريا و هو الأمر المفترض في الإدارة 

 فتتخذ موقفا إيجابيا بواسطة إجراءات لترجمة الآثار القانونية المترتبّة عن منطوق الحكم القضائي و ذلك باعتبارها القائمة على تنفيذ

أو أن يكون باستعمال وسائل تحملها على التنفيذ دون أن تتعارض مع طبيعتها و الحماية القانونية الّتي تمتاز الأحكام بشكل عام، 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد قرّر في المواد الإدارية القاعدة المعروفة أنّ  �908ا و إن كان المشرعّ إعمالا لنص المادة 

ذا يتعينّ على الإدارة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية له. لحكم القضائي الإداري أمام مجلس الدولةالاستئناف لا يوقف تنفيذ ا

  :و لا يكون الحكم الصادر ضد الإدارة قابلا للتنفيذ إلا إذا توفرّت الشروط التالية ،الإدارية الصادرة ضدها في أوّل درجة

 :أن يكون الحكم من أحكام الإلزام  -1

متى تضمّنت في شق منها إلزاما أمكن تنفيذها في ذلك الشق المتضمّن الإلزام، و إنّ حكم  التقديرية و الانشائيةإنّ الأحكام 

ق الإلزام هو الحكم الّذي يرد فيه التأكيد على حق و محله التزام المدعى عليه بالأداء، مماّ يجعله قابلا للتنفيذ الجبري لأنهّ لا يحق

و تطبيقا لما  )1(ية الكاملة و هذه الأخير لا تتم إلاّ عن طريق مطابقة المركز القانوني مع المركز الواقعي،بمجر صدوره الحماية القضائ

سبق نصل إلى أنّ الأحكام الصادرة في دعاوى التفسير و فحص المشروعية غير قابلة للتنفيذ باعتبار أّ�ا لا ترتب أي إلزام على 

و لقد أكد . لغاء تتمتّع بطالع الإلزام، إذ تفرض على الإدارة تدخلا أو تعاونافعليا من جانبهاالإدارة، في حين أنّ غالبية قرارات الإ

أنّ قرارات " 22/07/1980ا�لس الدستوري الفرنسي على أهمية الأحكام القضائية في ا�ال الإداري بذكره في قراره المؤرخّ في 

  )2(".زمة للإدارةالقاضي الإداري الممهورة بحجية الشيء المقضي به مل

ا لا تتوقّف عند تأكيد أماّ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة في دعاوى التعويض فالأصل فيها تعد من أحكام الإلزام إذ أ�ّ 

ز قانوني و إنمّا لا تتضمّن فصلا عن ذلك إلزاما بشيء يجبر المحكوم ضده بأدائه غير أنّ هذا لا يعني أنّ جميع الأحكام حق أو مرك

الصادرة في تلك الدعاوى تعد أحكاما بالالتزام تقتضي التنفيذ جبرا إذ أنّ منها ما له طبيعة الأحكام التقريرية الّتي تقف عند حد 

وجود الحق دون أن تلزم الإدارة بشيء قبل المحكوم لصالح كأن تصدر الحكم مقررا لمسؤولية الدولة عن تصرّف وقعّه موظف  دتأكي

  ) 3(.يل إلى الخبير تقدير جسامة هذا الضرربالغير، غير أنهّ يح
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 :أن يبُلّغ الحكم للإدارة  -2

إنّ تبليغ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري تختلف عن تلك الصادرة عن القضاء العادي، ففي المسائل المدنية 

من نفس  4فقرة  171من قانون الإجراءات المدنية القديم، أمّا في المسائل الإدارية فقد أشارت المادة  147المادة تطبّق أحكام 

تبلّغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوّة القانون بمعرفة قلم  147القانون خلافا لأحكام المادة 

الخصومة و ذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام و القرارات بالأوضاع المنصوص  الكتاب إلى جميع أطراف

  .من قانون الإجراءات المدنية القديم 147عليها في المادة 

الإدارية  و يتبينّ أنهّ في قانون الإجراءات المدنية القديم كان لا يفرّق بين التبليغ التلقائي الّذي يقوم به كتابة الضبط للغرفة

من ذات القانون، إذ العبرة  147منه، و التبليغ الّذي يقوم به الأطراف عن طريق المحضر لقضائي بنص المادة  171بنص المادة 

تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كان مصدره، و يكون تبليغ نسخة من الحكم المراد تبليغه إلى الممثل 

  .من قانون الإجراءات المدنية القديم 467و هذا ما أشارت إليه الماة  القانوني للإدارة

أمّا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقد فصّل بين التبليغ الّذي يقوم به المحضر القضائي و الّذي تقوم به أمانة الضبط 

منه، تجيز استثنائيا  895القضائي و جاءت المادة منه، إذ أنّ التبليغ الرسمي إلى الخصوم يتم عن طريق المحضر  894بنص المادة 

لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الأحكام إلى الخصوم عن طريق أمينة الضبط، و هنا يمكن أن ترجع السلطة التقديرية لرئيس 

ليغ من ساعة إلى ساعة و خارج المحكمة الإدارية حسب أهمية الحكم المراد تبليغه، و عليه فإنّ مهمة التبليغ الاستعجالي و التب

من قانون المحاكم الإدارية الفرنسية،  177فيما أنّ المادة  )1(أوقات العمل و أيام العطل و كذا في الأحكام في الغرامات التهديدية،

  .الوصولتستوجب تبليغ الأحكام و القرارات الإدارية إلى أطراف الخصومة برسائل مضمّنة إلى عناوينهم مع تسليم الإشعار ب

إن تبليغ نسخة من الحكم أو القرار المراد تنفيذه إلى الإدارة رغم أنهّ ضروري و لا يمكن إجراء التنفيذ بدونه إلاّ أنهّ لا يعد من 

إجراءات التنفيذ و إنمّا إجراء يمهّد للتنفيذ و يؤدي فقط إلى الحصول على سند قابل للتنفيذ فإذا كان التبليغ في نطاق القانون 

ص فإنهّ يكون هدف المحكوم له من التبليغ هو اسقاط حق خصمه في المعارضة أو الاستئناف و الحصول على حكم �ائي في الخا

أمّا بالنسبة للقرارات القضائية الإدارية فإنهّ بمجرّد اعلام الإدارة بالقرار تصبح  )2(.الخصومة من أجل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه

ر القضائي الإداري و يكون قابلا للتنفيذ بمجرّد صدوره، فالطرف الّذي صدر قرار الدرجة الأولى لصالحه ملزمة بالتنفيذ ذلك القرا

تستطيع تنفيذه مباشرة إلاّ إذا طلب خصمه وقف تنفيذه و حكم له بذلك، و كذلك الحكم المعارض فيه لا ينفّذ لأنّ المعارضة 

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 955دة توقف التنفيذ أصلا ما لم يؤمر بخلاف ذلك بنص الما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :أن يكون الحكم مذيّلا بالصيغة التنفيذية  -3

العام أنّ الأحكام القضائية لا تكون محلاً للتنفيذ ما لم تمهر بالصيغة التنفيذية الّتي تجعله صالحا للتنفيذ و تسلّم نسخة المبدأ 

الجزائري و حائزة لحجية الشيء  تنفيذية للمستفيد من السند التنفيذي مرةّ واحدة، فإنّ الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب

بالنسبة �لس الدولة الفرنسي        31/07/1945من الأمر الصادر بتاريخ  70المادة (ة التنفيذية المقضي به و ممهورة بالصيغ

           )1(.من قانون الإجراءات المدنية القديم 320، و يقابلها نص المادة )من قانون المحاكم الإدارية الفرنسي 175Rو المادة 

ن الإجراءات المدنية و الإدارية، إذ أّ�ا لا تسلم إلاّ نسخة واحدة ممهورة من قانو  603و  602و هذا ما تقضي به المادتين 

و موقعّة من طرف رئيس أمناء الضبط أو الصابط العمومي، و إذا فقدت النسخة قبل التنفيذ يمكن الحصول لى نسخة أخرى 

أصلا الصيغة التنفيذية  م الإدارية لا تتضمّنبموجب أمر على عريضة عن رئيس الجهة القضائية المختصة، أمّا في فرنسا فإنّ الأحكا

  ) 2(.إلاّ في مواجهة الخواص

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لا تكون قابلة للتنفيذ إلاّ بعد  609إنّ الأحكام القضائية كما ورد في نص المادة 

تتضمّن تاريخ التبليغ الرسمي و تتثبت عدم حصول انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف و تقديم شهادة بذلك من أمانة الضبط 

معارضة أو استئناف، و كذلك في حالة الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ، غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل و الأوامر 

التنفيذ إذ يتم التنفيذ الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف لكن في المادة الإدارية الاستئناف لا يوقف 

  .مباشرة بعد اعلان السند التنفيذي أي الحكم القضائي الصادر من الجهة القضائية الإدارية

لقد جعل المشرعّ الجزائري للسند التنفيذي الإداري صيغة تنفيذية مختلفة عن الصيغة التنفيذية في الموارد المدنية و الاختلاف 

ة القديم و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الصيغة التنفيذية في االمواد المدنية كما في نص المادة أيضا بين قانون الإجراءات المدني

و بناءً على ما تقدّم فإنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر المحضرين و كذا الأعوان الّذين طلب إليهم : " 601

و على النواب العامين و وكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللاّزمة لتنفيذه، و على ... ذلك تنفيذ هذا الحكم القرار 

، أمّا الصيغة "جميع قادة و ضباط القوّة العمومية تقديم المساعدة اللازّمة لتنفيذه عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : " الملغىمن قانون الإجراءات المدنية  3فقرة  320التنفيذية للحكم الإداري وفقا لنص المادة 

الشعبية، تدعو و تأمر الوزير أو الوالي أو رئيس ا�لس الشعبي البلدي كل فيما يخصّه و تدعو و تأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب 

  ". راف الخصوصيين أو يقوموا بتنفيذ هذا القرارإليهم ذلك فيما يتعلّق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأط
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 09- 08و أمّا الصيغة و الّتي هي مجرّد تعديل للصيغة التنفيذية السابقة جاء �ا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو و تأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلّق " 600المادة في نص 

و الملاحظ أنّ الصيغة التنفيذية المدنية تختلف ...". بالإجراءات المتّبعة ضد الخصوم الخواص أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار 

رية و مرد ذلك راجع إلى عدم جواز التنفيذ الجبري بالقوّة العمومية سواء كان الحكم الإداري صادر ضد عن الصيغة التنفيذية الإدا

  .الأفراد أو الإدارة لعدم امكان اصدارها باستعمال القوّة العمومية ضد أجهز�ا

لوزير أو الوالي أو رئيس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يتضمّن سوى دعوة ا 600يرى البعض أنّ نص المادة 

يرى أنّ واجب رجال الإدارة لا  G. Jezeبالقيام بالتنفيذ في مواجهة طلب التنفيذ، لكن الأستاذ ... ا�لس الشعبي البلدي 

ام غير أنّ هذا الاتجاه قد انتهجه المشرعّ بالأحك )1(يكمن في الصيغة التنفيذية، بل في القانون المنظّم لمهامهم و سلطة القاضي،

  .الجديدة حيث أقرّ من خلالها وسائل تنفيذية تعتبر كضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

 : عدم وجود حكم صادر بوقف التنفيذ -4

و استجاب له  )2(تكون الإدارة ملزمة بتنفيذ القرارات القضائية الإدارية بمجرّد تبليغها ما لم يقُدّم طلب بوقف تنفيذها،

القاضي بناءً على أسباب جدية تتطلّب وقف التنفيذ، خاصة إذا ترتّب على تنفيذ نتائج خطيرة يصعب تداركها متى ألغي القرار 

 908خلافا لما هو معروف في الدعاوى المدنية فإنهّ في الدعاوى الإدارية ليس للاستئناف أثر موقف، بنص المادة  )3(المستأنف،

، بسبب الأثر غير الموقف للاستئناف "الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف: "راءات المدنية و الإدارية من قانون الإج

  )4(.تثور مشكلة ألا و هي الحاجة في حالات معينّة إلى ضرورة وقف تنفيذ القرار القضائي

نفيذ الأحكام القضائية حيث سعى المشرعّ لسد المتعلّق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية وقف ت 09-08نظّم القانون 

الفراغ الّذي كان سائدا في قانون الإجراءات المدنية الملغى في نفس الوقت على تبني و إثراء ما وصل إليه الاجتهاد القضائي 

  :من و هي  945و  911و  914و  913الإداري، و جاءت نصوصه المتفرقّة بخمسة حالات تضمنتها المواد 

تتعلّق بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بموجب أمر صادر عن مجلس  913المادة  : الأولىالحالة  -

إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرّض المستأنف لخسارة مالية : "... الدولة متى توفّرت شروط معينّة حدد�ا المادة كما يلي 

عن في عريضة الاستئناف أوجها جدية تجعل احتمالات إلغاء الحكم ، و إذا قدّم الطا..."مؤكّدة لا يمكن تداركها 

 .المستأنف كبيرة، و أن يكون المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتعلّق بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بموجب أمر صادر عن مجلس  913المادة  : الحالة الأولى -

إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرّض المستأنف لخسارة مالية : "... الدولة متى توفّرت شروط معينّة حدد�ا المادة كما يلي 

يضة الاستئناف أوجها جدية تجعل احتمالات إلغاء الحكم ، و إذا قدّم الطاعن في عر ..."مؤكّدة لا يمكن تداركها 

 .المستأنف كبيرة، و أن يكون المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه

و تخص الحالة الّتي يكون موضوع الحكم المستأنف هو التصريح بإلغاء قرار إداري في هذه الحالة يجوز   : الحالة الثانية -

بناءً على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدية      كذلك �لس الدولة

و من شأ�ا أو تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز 

 .السلطة

و ذلك بناءً على  914و  912رفع التنفيذ المأمور به وفقا للمادتين تتعلّق بجواز أن يأمر مجلس الدولة ب : الحالة الثالثة -

من  914طلب من يهمه الأمر أي في حالة ظهور مقتضيات جديدة تتطلّب رفع وقف التنفيذ، حيث تنص المادة 

من  912لمادة و في ا..." في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه : "... قانون الاجراءات المدنية و الإدارية 

 ".نفس القانون، يجوز �لس الدولة في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ بناً على طلب من يهمّه الأمر

من قانون  945و هي وقف تنفيذ الأوامر الاستعجالية المتعلّقة بالتسبيق المالي، حيث نصّت المادة  : الحالة الرابعة -

يجوز �لس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من : "الإجراءات المدنية و الإدارية 

 ...".شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها

و هي حكم عام أورده المشرعّ ضمن وقف تنفيذ القرارات الإدارية و هو في حقيقته يتعلّق بوقف  : الخامسة الحالة -

، أن يأمر برفع التنفيذ الصادر عن المحكمة 911تنفيذ القرارات القضائية حيث يجوز �لس الدولة وفقا لأحكام المادة 

 :الإدارية حالا متى توافرت الشروط الآتية

 شأن هذا الأمر القضائي الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، إذا كان من 

  أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف و بمعنى آخر يجب أن يكون الاستئناف

 .في دعوى الموضوع منشور أيضا ليقبل مجس الدولة رفع التنفيذ المأمور به من قبل المحكمة الإدارية

 :حث الثاني المب

  امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها

و كذا  1996و كرّسه أيضا دستور سنة  1989الفصل بين السلطات الّذي تبنّاه المشرعّ الجزائري في دستور  مبدأ إنّ 

ه من الناحية العملية يظهر إلاّ أنّ  .القضائيةيفرض التوازن بين السلطتين التنفيذية و  المتضمّن التعديل الدستوري 01-16القانون 

و هذا من خلال عدم تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري، علما أنّ التنفيذ متوقّف على حسن إراد�ا و أنّ ليس خلاف ذلك، 



 

اضي الإداري عاجز عن هناك أي سلطة تستطيع إجبارها على التنفيذ ما دام أّ�ا المالكة الوحيدة للقوّة العمومية، كما أنّ الق

  .اخضاع الإدارة للأحكام القضائية الإدارية

إنّ التوازن بين مكوني الاستقلال، أي استقلال الإدارة العامة و استقلال الهيئة القضائية الإدارية لا يمكن أن يقوم إلاّ إذا   

يمكن للإدارة أن تضع حيت  )1(.تل هذا التوازننفّذت الإدارة أحكام القاضي طوعا و تلقائيا، و أمّا إذا امتنعت عن التنفيذ فيخ

عدة حواجز أمام تنفيذ القرارات القضائية، فيمكنها أن تمتنع عن التنفيذ صراحة أو ضمنا، كما أنّ سلوكها السلبي السائد يتمثل 

ر الإلغاء و أكثر عقبة ترجع في الرفض الصريح أو الضمني بتنفيذ قرا"في تنفيذها ببطء و اللاّ مبالاة، فيمكن للإدارة في بداية الأمر 

سوء تنفيذ "إنّ هذا السلوك لاحظه كذلك قسم التقرير �لس الدولة الفرنسي الّذي تكلّم على ". تنفيذ الإدارة ببطء و اللاّ مبالاة

  )2(.و تارة إيجابيارفض التنفيذ يكون تارة سلبيا  ، و من هنا نستخلص أنّ "القرارات القضائية، و حتى رفض التنفيذ

إنّ تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة مسألة ترتبط بمدى احترام رجال الدولة لمبدأ سيادة القانون، هذه   

إذ بمجردّ  )3(.الدولة الّتي يفترض فيها أن تنصاع تلقائيا لحكم القانون و بالتالي حتمية التزامها بتنفيذ أحكام تصدر باسم الشعب

ي يقع على عاتق الإدارة واجب تنفيذ الحكم الصادر ضدها إداريا أم مدنيا لكن ليس دائما يكون تنفيذها صدور الحكم الإدار 

أو ضمنا و الّذي قد يأخذ  سواء كان هذا الامتناع صراحةسهلا، إذ كثيرا ما يقابل بالامتناع مخالفة بذلك الإدارة لالتزامها بالتنفيذ 

، لكن الأمر يبقى غير مقبول ما لم )التعويض(أو في اتخاذ إجراءات مخالفة للحكم ) الإلغاء(شكل استمرار في تنفيذ القرار الملغى 

  .توجد مبررات لهذا الامتناع

 :المطلب الأوّل 

  صور الامتناع عن التنفيذ

المشروعية و الالتزام الأصل أنّ للإدارة سلطة تقديرية في كيفية تنفيذ القرار الإداري إلاّ أنّ ذلك لا يعني الخروج عن مبدأ   

بالضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ القرار القضائي الإداري، و إلاّ أصبح هذا القرار القضائي لا معنى له خاصة إذا لجأت الإدارة إلى 

دارة أشكال و صور مختلفة، مثل التنفيذ المعيب و غير مراعية في ما جاء في منطوق القرار القضائي الإداري، كما قد تلجأ الإ

  )4 (.المحكوم عليها إلى تفادي آثار هذا القرار القضائي من خلال الامتناع عن التنفيذ و تختلق مع ذلك حجج و أعذار مختلفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 03اسية، العدد يوسف بن ناصر، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السي )1(

  .920 -  919، ص 1991

 .209ص  ،بن صاولة شفيقة، المرجع السابق )2(

 .342، ص 1999شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية الهيآت و الإجراءات أمامها، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية،  مسعود )3(

  .47بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  )4(



 

  :الفرع الأوّل 

  الامتناع الصريح و الضمني

دي صادر منها أو يكون نتيجة سكوت الإدارة عن اتخاذ يأخذ الامتناع عن التنفيذ إمّا شكل امتناع إداري أو عمل ما  

أي إجراء من شأنه التأكيد على نيتها في التنفيذ، و قد يأخذ الامتناع شكلا مغايرا يفهم منه إحجام الإدارة عن التنفيذ و يتجلى 

  )1(.ذلك في إهمال الإدارة القيام بالتنفيذ أو التنفيذ المعيب

  قبل الإدارة عن التنفيذالامتناع الصريح من : أولا 

يتجسد الامتناع الصريح للإدارة عن التنفيذ، في صدور قرار صريح يحمل رفض تنفيذ القرار القضائي بما لا يدع مجالا 

  .للشك في مخالفتها لحجية الشيء المقضي فيه، و معنى هذا الخروج على أحكام القانون

دائما المواجهة مع القضاء، خاصة بالنظر إلى الآليات الموجهة  و إن كانت هذه الصورة أقل حدوثا، فالإدارة تتجنّب  

ضدها في مختلف الأنظمة المقارنة لإجبارها على تنفيذ أحكام القضاء، حرصا منها على توفير ضمانات أكبر للأفراد لحماية 

    )2(.حقوقهم في مواجهة الأفراد

امتناع الإدارة عن التنفيذ إداريا عمديا يستوجب المساءلة بالإضافة إلى أنّ هناك شروطاً يستلزم توافرها، حتى يكون   

  :نتناولها فيما يلي 

  : ألاّ يكون سبب الامتناع قوة قاهرة أو حدث فجائي -1

إذا كان أغلب الفقه يأخذ بأنّ القوّة القاهرة و الحدث المفاجئ إلى معنى واحد فإنّ هذا المعنى ينصرف إلى كل انحراف 

 .يث مصدره بأنهّ فعل من الطبيعة أو خطأ إنساني لا يمكن توقعه يعجز رده حال وقوعهاستثنائي شاذ يتّصف من ح

و عليه فإنّ حصول قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يحول دون قدرة الإدارة على تنفيذ التزامها، تحُرّر الإدارة من التزام التنفيذ    

  . و يُبررّ صراحة امتناعها عن إجرائه

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12ص ، 2006، 14الدفعة  الجزائر، درسة العليا للقضاء،قوبعي بلحول، إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية، مذكرة تخرجّ من الم )1(

 .62حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )2(



 

و قد ساير القضاء الفرنسي هذا الطرح، بأن يصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارات عديدة برفض الحكم بالغرامة التهديدية 

له أن ظرفا استثنائيا حال دون قيامها بذلك تطبيقا لأحكام لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام و قرارات صادرة ضدها، متى تبينّ 

: أنّ  Mermeretفي تقريره في قضية السيدة  Pautèالمتعلق بالغرامة التهديدية، و لعل هذا ما اقره المفوض  539/80المادة 

قانون الغرامة التهديدية قد أعطى �لس الدولة إمكانية إلغائها حال تصفيتها إذا ما تحقق لديه ظرف غير عادي أو ضرورة أدت "

و مناط ذلك أن وقوع الحادث المفاجيء أو القوة القاهرة ينفي إجراء  ) 1(.إلى رفض الإدارة تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها

  ) 2(.ا عن التنفيذ و تختفي معه إراد�ا لذلكالإدارة في امتناعه

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهة القضائية  984و قد ساير أيضا هذا الرأي المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

قاهرة أو حادث فجائي  حيث أنهّ عند تبرير الإدارة عدم التنفيذ مرده قوة. "و تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها عند الضرورة 

، لذا فالإدارة لا يكفي عند إصدارها لقرار إداري يوحي أّ�ا ستنفّذ القرار القضائي "تعفيها من الغرامة التهديدية المقررة ضدها

ر بما الإداري، بل يجب أن يلي إصدار هذا القرار و وضعه موضع التنفيذ الفعلي و مضمون القرار الإداري، و فيه أن ينفذ هذا القرا

  ) 3(.جاء فيه من نتائج تطبيقا فعليا

  : ألاّ يتغير المركز القانوني أو الواقعي للمحكوم له -2

قد يحدث تغيير المركز القانوني أو الواقعي للمحكوم له في الفترة ما بين إقامة طعنه و صدور القرار القضائي، أو الفترة اللاحقة 

 إعاقة الإدارة عن إجراء التنفيذ، و إن كان من الواضح هنا أنّ القضاء هو الّذي للقرار و السابقة على تنفيذه، فيفضي الأمر إلى

  .يبررّ للإدارة هذا الامتناع حيث يقترن حكمه �ذا الشرط

و من تطبيقات ذلك، حين ألغت محكمة باريس قرار مدير بوليس بطرد الطاعن و اقتياده الى الحدود بتوجيهها أمر للإدارة 

خيص الإقامة كأثر إلغاء القرار بشرط ألاّ يكون قد وقع ما بين قرار الطرد و الحكم بإلغائه ما يستوجب رفض بتسليم الطاعن تر 

   )4(.التسليم صراحة

  :  ألاّ تكون الإدارة قد عدلت عن الإمتناع عن التنفيذ -3

ة للتنفيذ يترتب عليه أن لا متى امتنعت الإدارة صراحة عن تنفيذ قرار قضائي، ثم عدلت عن ذلك باتخاذها الخطوات اللازّم

  .يؤدي الامتناع أثره في الجزاء سواء كان قانونيا أو تأديبيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13قوبعي بلحول، المرجع السابق، ص  )1(

 .64حسينة شرون، المرجع السابق،ص  )2(

 .48بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  )3(

  .48حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )4(



 

تعكس  و قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار عدول الإدارة بعد امتناعها عن التنفيذ، بأن تتخذ الإجراءات الّتي

  .رغبتها الجادة في التنفيذ، سببا في رفض توجيه الغرامة التهديدية لإجبارها على التنفيذ

و يؤخذ على هذا الاتجاه الذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي أنهّ أخذ بفكرة أنّ مجرّد إعلان الإدارة رغبتها في التنفيذ يحقّقه، 

فيذ، للتنصّل من الغرامة التهديدية، ثم تتماطل في التنفيذ أو تعلن الامتناع عنه ذلك أنهّ قد تتحايل الإدارة بإعلان رغبتها في التن

  .صراحة من جديد

أمّا بالنسبة للجزائر، فموقف القضاء الإداري ليس بالوضوح الذي رأيناه عند نظيره الفرنسي في هذه المسألة، و إن كان قد 

جب مساءلتها مادام يتعين على المحكوم لصالحه اللجوء إلى الخزينة العمومية اعتبر أن تراخي الإدارة عن تنفيذ أحكام التعويض لا يو 

   )1(.مباشرة فإن مسألة العدول من جانبها في هذه الحالة لا تقدم و لا تؤخر شيئا

د حكم القرارات التي تستهدف الوقوف ض"غير أنّ الإشكال يطرح في تنفيذ قرارات الإلغاء و التي تقر المحكمة العليا على أنّ 

   )2(".قضائي �ائي تمس بمبدأ قوة الشيء المقضي به تعتبر مشوبة بعيب تجاوز السلطة تستوجب البطلان

و من الأجدر أن نعتبر عدول الإدارة عن الامتناع يكون مبررّا متى ثبت أنّ مبادرة الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللاّزمة         

ار القضائي، شريطة أن لا يكون التنفيذ مرتبطا بالزمن، حيث أنهّ لم يتخذ خلال فترة زمنية و الفعلية لتنفيذ مقتضى ما أثاره القر 

   )3(.معينة زالت أهمية التنفيذ

حيث أنّ رئيس البلدية : "و مثال عن الامتناع الصريح عن التنفيذ من طرف الإدارة، قرار مجلس الدولة الفرنسي القاضي بـ 

عن عمله بدون وجه حق، و تمّ إلغاء القرار من مجلس الدولة الفرنسي غير أنّ رئيس البلدية أعاد أصدر قرارا بعزل حارس البلدية 

و كل هذا كان " مراّت 10إصدار القرار الملغى و تمّ إلغاؤه مرة ثانية من طرف مجلس الدولة و تكرّر الإصدار و الإلغاء حتى بلغ 

   )4(.دية الشخصيةبدافع الانتقام من الحارس و إرضاء لرغبة رئيس البل

  الامتناع الضمني من قبل الإدارة في التنفيذ : ثانيا 

يشكل الامتناع الضمني عن التنفيذ من قبل الإدارة عند سكو�ا إزاء القرار الإداري فلا تصدر قرارا صريحا بالرفض،     

  .تقوم بإعادة إصدار قرار إداري مماثل للّذي ألغيو لهذا الأسلوب موقفين إمّا أن تستمر الإدارة في تنفيذ القرار الملغى و إمّا أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .196-191، ص 1994، 01، ا�لة القضائية، العدد 11/04/1993الصادر في  92118رقم قرار المحكمة العليا  )1(

  .و ما يليها 175، ص 1994، 04، ا�لة القضائية، العدد 27/06/1987الصادر في  53098قرار المحكمة العليا رقم  )2(
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 Roussetففي حالة استمرار الإدارة في تنفيذ القرار الإداري الملغى نجد ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

و تتلخّص وقائعه في أنّ الإدارة أصدرت قرارا بعزل السيد روسيت من منصبه بدون وجه حق، و طعن  1961فبراير  08بتاريخ 

غير أن الإدارة لم تعده لوظيفته، و  1955مارس  24د المذكور في هذا القرار و تمّ الغاؤه من طرف مجلس الدولة بتاريخ السي

طعن في القرار السلبي مرة اخرى المخالف للتنفيذ أمام مجلس الدولة، و ألغى مجلس الدولة هذا القرار في التاريخ المذكور مع الحكم 

   )1(.ثلاثة ألاف فرنك فرنسي جديد تعويضا عمّا أصابه من ضرر نتيجة عدم التنفيذللطاعن بتعويض مالي قدره 

 Turdineبل إنّ أوّل حكم �لس الدولة قضى بالغرامة التهديدية كان في شأن امتناع ا�لس البلدي لإقليم 

قراره الّذي رخّص للعمدة اتخاذ ما يلزم الإدارية بإلغاء " ليموج"بالسكوت عن اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة 

على النصب التذكاري للإقليم بشأن الّذين ماتوا من أجل فرنسا، فظل ا�لس البلدي  Saimonنحو عدم تسجيل اسم السيد 

الحكم  صامتا، لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ هذا الحكم و لمدة تزيد عن ثمان سنوات مما اضطر مجلس الدولة بناء على طلب ابنته إلى

فرنك فرنسي يوميا إذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال شهرين من إعلان ا�لس البلدي �ذا القرار وحتى تاريخ  200بغرامة �ديدية 

   )2(.نفاذه

و هكذا توالت قرارات مجلس الدولة الفرنسي بالغرامة التهديدية لامتناع الإدارة عن تنفيذ مقتضيات القرارات القضائية 

عشرين حكما  1994إلى  1980بسكو�ا وعلى سبيل المثال فقد وجه مجلس الدولة الفرنسي في الفترة ما بين  الصادرة ضدها

  .1998طلب الغرامة التهديدية في سنة  202بالغرامة التهديدية لإجبار الإدارة في تنفيذ قرارات قضائية و سجل 

جراءات الإدارية المخالفة للحكم و التي أمر القاضي و من مظاهر مخالفة الإدارة في التنفيذ الاستمرار في تطبيق الإ

 13الإداري بوقفها، و من تطبيقات هذه المخالفة ما أظهره أمر رئيس الغرفة الإدارية با�لس القضائي لولاية الجزائر الصادر بتاريخ 

لجزائر مبلغا ماليا قدره حيث أنّ إدارة الضرائب المتنوعة اقتطعت من إحدى الشركات الفرنسية العاملة با 1979ماي 

دينار جزائري بدون وجه قانوني، فرفعت الشركة دعوى أمام الغرفة الإدارية با�لس القضائي لوقف  1.932.677.78

 برد الإجراءات التنفيذية لهذا الاقتطاع و رد المبلغ المقتطع إليها، و أصدر رئيس الغرفة الإدارية أمرا يلزم فيه إدارة الضرائب المتنوعة

المبلغ المقتطع، غير أنّ إدارة الضرائب لم تستجب لهذا الأمر و تابعت التغطية القهرية للمبلغ رغم الطعن بالاستئناف أمام الغرفة 

ليس ارتضاء للأمر   1979جوان  10الإدارية با�لس الأعلى لوقف تلك الإجراءات، و لم تتوقف الإدارة عن التنفيذ إلا بتاريخ 

   )3(.تعليمات إدارية داخلية أدت إلى جعل هذه الشركة تابعة للشركة الوطنية للحديد و الصلب بعد تأميمهاو إنمّا بناء على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .188إبراهيم أوفايدة، المرجع السابق، ص  )1(

 .67حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )2(

، نوفمبر 25ميمونة سعاد، مجلة الفقه و القانون، المغرب، العدد : مشار إليه في  - ، غير منشور1979ماي  13بتاريخ  60أمر استعجالي إداري رقم  )3(

  .124، ص 2014



 

حالة قيام الإدارة بإعادة اصدار القرار الإداري الملغى فتتحايل الإدارة بذلك من أجل التهرب من تنفيذ القرار أمّا في 

القضائي الإداري، وقد تحتج الإدارة في إصدارها لقرارها الثاني لتصحيح العيب الذي شاب القرار الإداري الذي ألغي من طرف 

لتعطيل تنفيذ هذا القرار القضائي بإصدار قرار إداري جديد بمضمون القرار الإداري الملغى القضاء الإداري، كما قد تتحايل الإدارة 

و الإذعان بأن القرار الجديد قد صدر بناء على أسباب جديدة تجيز لها ذلك ثم يتبين عدم صحة الإدعاء، كان تضطر الادارة بعد 

  .ان تصدر قرار بفصله مرة اخرىالغاء قرار فصل احد موظفيها أن تعيده، ثم لا تلبث بعد ذلك 

كانت الادارة ليست ملزمة في جميع الاحوال بالامتناع عن اعادة اصدار القرار بعد الغائه من طرف القاضي   نّ أو 

الإداري، فهناك حالات يجوز فيها للادارة اعادة اصداره و تختلف باختلاف اوجه عدم المشروعية التي شابت القرار الملغي،        

  .ر ذلك بصورة خاصة في تغيير الاسانيد القانونية او المادية، و كذلك في حالة الغاء القرار لعيب الشكل و الاختصاصو يظه

ذا كان هناك اتفاق بين الفقه و القضاء انه في حالة ما اذا كان العيب الذي شاب القرار عيب داخلي، فإن الادارة ملزمة إو 

ثر أي ألكن لا يترتب على القرار الجديد بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء الى حين اعادة اصدار القرار متى توفرت شروط إعادته، و 

  ر ما اذا كان القرار صحيحا ام خاطئا بوقت صدوره فان الاشكال يثور في حالة الغاء لعيب الشكل على الماضي فالعبرة في تقدي

و نجد أنّ قضاء مجلس الدولة الفرنسي، تطلب تنفيذ حكم  و الاختصاص، و مدى جواز تنفيذ القرار الملغي بعد تصحيحه؟أ

  ) 1(.القرار الاداري بأثر رجعي و لو كان العيب خارجياالالغاء حتى و لو امكن التصحيح تطبيقا لقاعدة عدم جواز تصحيح 

" مجلس الدولة حاليا"أمّا موقف القضاء الاداري في الجزائر، يتبين من خلال قرارات الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا 

او الاختصاص، حتى و لو كان  و القواعد العامة للقضاء الإداري، أنهّ على الادارة تنفيذ القرار الصادر بالإلغاء لعيب الشكل

الخطأ ثابتا على الموظف و لها بعد ذلك ان تعبد اصداره بعد تصحيحه ان امكن لأنه لا يوجد ما يمنعها من ذلك ما دام هدفها 

   )2(.هو تصويب التصرفات القانونية الخاطئة

نظام العام، و أخرى تلجا فيها إلى إنّ امتناع الإدارة ليس دائما ظاهرة، فهي في كثير من الأحيان تتحجج بدواعي ال

الانحراف بالإجراءات بما يسمح له بإصدار قرارات إدارية تراعي فيها الشكليات القانونية لكنها �دف �ا عرقلة تنفبذ قرارات 

أنه لا يوجد القضاء،كما أنّ صعوبة اثبات انحراف الادارة و اساءة استعمالها للسلطة، فان هذا الاشكال ادى بالبعض الى تسليم ب

طريقة فعالة لحمل الادارة تنفيذ قرارات القضاء، خاصة و أنهّ لا يكون امامه سوى الحصول على قرار قضائي بإلغاء قرار الامتناع، 

لتتنكر له الادارة في كل مرة و هذا ما أدى الى ندرة حالات اللجوء الى القضاء لإلغاء قرارات الامتناع و التوجه إلى رفع دعوى 

  .يض مباشرة خاصة ان تنفيذ القرارات الصادرة بالتعويض يكون مباشرة امام الخزينة العمومية و دون إلى تعقيدات إداريةالتعو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الفرع الثاني 

  التنفيذ المعيب للقرار القضائي الاداري

العكس نجدها تبادر الى التنفيذ      إنّ التنفيذ المعيب القضائي الاداري هو ان الادارة لا تمتنع و لا تتنكر له، بل على 

و تشرع في اتخاذ الاجراءات وضعه موضع التطبيق الفعلي، غير ان هذا التنفيذ العملي يكون معيبا، فإذا كان يتوجب تنفيذ القرار 

  .القضائي الاداري تنفيذا حقيقيا كاملا فان الادارة تنفذه تنفيذا صوريا أو مبتورا

لزم ان يكون في وقت مناسب و مدة معقولة فان الخروج عن الوقت اللازم يرتب تأخيرا غير و إذا سلمنا بان تنفيذ يست

مبرر يرتب مسؤولية الإدارة، و من هذا المنطلق يأخذ التنفيذ المعيب للقرار القضائي الاداري صورتين اثنتين، التنفيذ الجزئي         

  .و التنفيذ المتأخر

  قضائي الاداري التنفيذ الجزئي للقرار ال: أولا 

و يسمى أيضا بالتنفيذ الناقص أو التنفيذ المعيب و مفاده أنّ الإدارة لا تقوم بالتنفيذ الكامل للقرار القضائي الإداري 

الّذي يلزم بإعادة الموظف المفصول إلى منصبه و تمكينه من حقوقه المالية فتعمد الإدارة إلى تنفيذ الشق الأوّل من القرار القضائي 

   )1(.لثانيدون ا

إنّ التزام الإدارة بتنفيذ القرار القضائي الاداري يعني أنّ تتحدّد مهمتها بالتنفيذ الكامل لمقتضى القرار بإعادة الحال إلى 

ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى، فلا يحق لها أن تخضع ما قضى به القرار القضائي لسلطتها التقديرية باعتبار أنّ ما يفرضه 

فإن هي نفذت ما اختارته بمحض إراد�ا          ) 2(القضاء من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به التزام مفروض على الإدارة،

و أعرضت عن الباقي فهذا يعد انكارا لحجية ما رفضت تنفيذه، و هذا لا شك يعني تدخل في اختصاصات القضاء و تعديا على 

إذا كانت الإدارة قد اكتفت بأداء التعويض : "... شار مجلس الدولة الفرنسي لهذه الحالة بقوله و قد أ. مبدأ الفصل بين السلطات

ضاء المحكوم به دون الفوائد القانونية المترتبة على التأخير في تنفيذه، فإنّ هذا يعني أّ�ا لم تنفذ القرار إلاّ جزئيا مما يستوجب الق

) 3(".تقوم بدفع الفوائد فرنك يوميا حتى 500ضدها بغرامة �ديدية 
  

من قانون  983أمّا في الجزائر رغم وجود قرار إداري يبينّ هذه الحالة إلاّ أنّ المشرعّ نص على هذا المبدأ في المادة   

  تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة  ...التنفيذ الكلي أو الجزئي،  في حالة عدم"الإجراءات المدنية و الإدارية الّتي تنص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و يأخذ التنفيذ الجزئي مظاهر متعددة، فقد يأخذ شكل التنفيذ الناقص أو التنفيذ المشروط و قد يأخذ  ".التهديدية التي أمرت �ا

  .مجرى مخالف لمقتضى القرار القضائي

  : التنفيذ الناقص -1

الزمها القرار بتنفيذه، أو بمعنى آخر عندما لا  يتحقق التنفيذ الناقص للقرار القضائي الإداري حينما لا تنفذ الإدارة بعض مما

   .تراعي الإدارة بعض الآثار القانونية أو المادية الّتي يرتبها القرار عند تنفيذه

و التنفيذ الناقص يعد امتناعا عن التنفيذ لأنه يعكس رفض الإدارة تنفيذ بعض من مقتضى قرار حاز حجية الشيء المقضي 

الصريح، و لعل أبرز مثال على ذلك هو إعادة الموظف المفصول بقرار غير مشروع، دون تمكنيه من حقوق به فهو بمثابة الامتناع 

  .المادية

و من أمثلة ذلك ما قضى به مجلس الدولة الجزائري بعد إلغاء قرار فصل المدير العام للمؤسسة الولائية للخدمات و الأشغال 

ألف دينار تعويضا عما لحقه  200و مبلغ  1996-05-27الشهرية ابتداء من  بإعادة ادراجه إلى منصب عمله مع دفع مرتباته

من أضرار مادية و معنوية و إلى غاية الرجوع الفعلي، غبر أنّ الإدارة المعنية امتنعت عن ادراجه في منصب عمله لاستحالة ذلك 

 1997- 05-18الى  1996- 05-27 بسبب خروج المؤسسة من وصايته، و بعد أن تم تنفيذ تسديد المرتبات الشهرية من

 2002-06-29و إلى غاية تـاريخ  1997-05-19مع التعويض، طالب المحكوم بدفع مرتبـاته الشهـرية عن المدة مـا بين 

   )1(.تاريخ مخضر الامتناع الأخير الأمر الّذي تمكن منه بعد استشارة محافظ مجلس الدولة

  : التنفيذ المشروط -2

إلاّ أنهّ     . ضائي، غير أنّ قبولها هذا تقرنه بشروط تقيّد من خلالها تنفيذه على النحو المفترض قانونياتقبل الإدارة القرار الق

و وفقا للسياسة القضائية �لس الدولة الفرنسي، فإنّ هذا الاشتراط لا يعد امتناعا عن التنفيذ، على اعتبار أنهّ يكفي الإدارة أن 

ت ذاته لا يعد هذا تنفيذا لمقتضى القرار القضائي لكونه مقرونا بتحقق شروطه، و هو الأمر الّذي  تعلن رغبتها في التنفيذ و في الوق

كيّفه مجلس الدولة على أنهّ تنفيذ جزئي، و قضت بالغرامة التهديدية ضد إحدى المؤسسات العامة لرعاية الأيتام الّتي قررت فصل 

عاد�ا، فأقامت صاحبة الشأن إي بإلغاء قرار فصلها امتنعت على ر قضائإحدى الموظفات لعدم الكفاءة، و بعد حصولها على قرا

لغاء اقترحت الإدارة على الطاعنة التنفيذ مقابل قضي به و لتنفيذ قرار الإطعنا في قرار الرفض الّذي ألغي لمخالفته حجية الشيء الم

المقضي  الشيءمجلس الدولة انتهاكا صارخا لحجية تقديم طلب إعلان الرغبة في الاستيداع لظروف شخصية، الأمر الّذي اعتبره 

  ) 2(.به، و تنفيذا منقوصا للقرار القضائي بإلغاء الفصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )1(

 .75نفس المرجع، ص  )2(



 

  :  لمقتضى القرار القضائي جزئياالتنفيذ المخالف  -3

في هذه الحالة نجد أنّ الإدارة تنفذ القرار القضائي تنفيذا مخالفا لمقتضاه جزئيا  اعتقادا منها بأنهّ التنفيذ الصحيح للقرار 

تعلق أحدها القضائي، و هنا يثور التساؤل عمّا إذا كان هذا التصرف ينطوي على اخلال بالتنفيذ و يبرز هذا التساؤل اشكالية ت

  .بمشكلة غموض المنطوق و الثاني بالخطأ في تفسير الإدارة له

فالإشكال الأوّل يعكس من الوهلة الاولى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الّذي لا يجيز للإدارة أن تحل محل القضاء، الأمر 

يفية تنفيذه و يقرّر ما يراه مناسبا لوضعه الّذي يترتب معه إرجاع الفصل في مشكلة الغموض في المنطوق إلى القاضي لتبيان ك

التطبيق الفعلي، و هذا ما درج عليه القضاء منذ أمد بعيد، أمّا اذا خالفت ذلك بأن فسّرت الغموض حسب ما أملته عليها 

  .إراد�ا، فذلك يعني اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات أوّلا و اعتداء على اختصاص القضاء ثانيا

اطئ لمقتضى القرار القضائي يعد تنفيذا جزئيا يعرّض الإدارة للمساءلة عن عدم التنفيذ، إلى غاية التنفيذ الكامل و التفسير الخ

مما لا شك فيه أنّ امتناع الإدارة عن تنفيذ "غير ان محكمة القضاء الإداري المصرية استثنت حالة الخطأ الفني اليسير بقولها . له

وي على مخالفة أصل من الأصول القانونية ألا و هو احترام حجج الشيء المقضي به، فإذا نفّذت الحكم يعتبر إجراءً خاطئا ينط

الإدارة الحكم و لكنها نفذته على نحو غير مقصود فيكون خطأ الإدارة في التفسير مغتفرا متى كان ما وقع منها لا يعدو أن يكون 

  ..."خطئا قانونيا فنيا يسيرا 

�ذا الرأي يفتح الباب أمام الإدارة بالتحايل على تنفيذ قرارات القضاء تحججا بالخطأ اليسير، خاصة في الحقيقة أنّ التسليم 

في ظل عدم وجود معيار يتم من خلاله تحديد الخطأ اليسير أو الجسيم، و في المقابل ذالك لا نجذ مبررا لاستحمال المحكوم له 

  .خطأ الإدارة مهما كان يسيرا

عمل مجلس الدولة الفرنسي على تحديد كيفية تنفيذ قرارته خاصة بعدما تعدّدت حالات تأخير التنفيذ  و تفاديا لهذا الأمر

نتيجة لذلك، و هذا بعدما ألغى المشرع الفرنسي الحظر الذي كان مفروضا على القاضي الإداري، بأن لا يوجد أمر إلى الإدارة، بما 

على القاضي الإداري المصري و الجزائري، لكن فيما تدارك المشرع الجزائري  يراه مناسبا لتنفيذ حكمه، هذا الحظر كان مفروضا

الأمر و ساير المشرع الفرنسي من خلال توسيع سلطة القاضي الإداري بمنحه سلطة توجيه الأوامر للإدارة و هذا بموجب القانون 

  .المتضمّن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09

  أخر للقرار القضائيالتنفيذ المت: ثانيا 

تعد الحالة الأكثر شيوعا حيث تلجأ الادارة الى التباطؤ في التنفيذ متحججة تارة بانتظار الفصل في الاستئناف و اخرى بعدم 

  .تحديد القرار لمدة التنفيذ ذلك انه في غالب الاحوال لا يتم تحديد مدة تنفيذ القرار القضائي



 

الفرنسي و على خلاف نظيره المصري و الجزائري، قد لجا في بعض احكامه الى تحديد المدة كما تجدر الاشارة الى ان القضاء 

التي يجب على الادارة ان تقوم خلالها بالتنفيذ و في حالة عدم التزامها خلال تلك المدة حكم ضدها بالتعويض و الغرامة 

  .التهديدية الى غاية امتثالها لتنفيذ الحكم القضائي

 نّ إوز اي تاخير غير مبرر لعدم التنفيذ مطلقا، والادارة تكون ملزمة خلال مدة زمنية معقولة، وعلى هذا فو بالتالي لا يج

حتى يكون التاخير مخالفة  دارة عنها، وو عملي يعد مخالفة ترتب مساءلة الإأساس قانوني ألى إالتاخير المبالغ فيه و الذي لا يستند 

  ) 1(: ن يكونألحجية الشيء المقضي فيه يجب 

  : أن يكون التأخير لمدة مبالغ فيها -1

ان الادارة ملزمة بالتنفيذ في مدة زمنية معقولة ، و ألاّ تتأخر و إلا عُد ذلك قرارا سلبيا يجوز الطعن فيه بالإلغاء بالإضافة الى 

 .مسؤوليتها بالتعويض عنه

للقاضي تبعا لنوع المنازعة و طبيعتها و الوقت الذي  غير انه لا يوجد معيار محدد لمدة التنفيذ، اذ ان تحديدها سلطة تقديرية

  .تحتاجها للتنفيذ 

كما ان المشرع الفرنسي و خلافا لنظيره الجزائري و المصري اعطى القاضي سلطة تقديرية لتحديد مدة تنفيذ اوامر القضاء 

  .المتعلقة بالاحكام القضائية 

  : لسبب جدي التأخيرن لا يكون أ -2

للادارة ان تتجاوز المدة المعقولة لتنفيذ القرار القضائي لو تلك المحددة في منطوق القرار القضائي الاداري في هذه الحالة يمكن 

في ذلك قضت المحكمة الادارية  اذا ما كان هناك سبب جدي ادى الى التاخير في التنفيذ، اما اذا زال السبب زال معه المبرر، و

الادارة في تنفيذ الحكم مدة طويلة دون مبرر من الواقع او القانون تكون قد تمادت في اذا تراخت جهة ": العامة المصرية بقولها

كما تؤكد على انه على الادارة دائما المبادرة بتنفيذ الاحكام في وقت مناسب اعتبر هذا ...". الإمتناع عن تنفيذ حكم �ائي

  .الامتناع بمثابة قرار اداري سلبي مخالف للقانون

مام الادارة أرة الى انه لا يوجد لمعيار دقيق يحدد الاسباب الجدية التي تبرر التاخير و هذا ما يفتح الباب كما تجدر الاشا

   )2(.للتقاعس عن التنفيذ بحجة وجود اسباب جدية دون التنفيذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )1(

  .78نفس المرجع، ص  )2(



 

المالية برزها المشاكل أو كان من  ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى تحديد بعض الاسباب التي تعيق تنفيذ القرارات القضائية، و

  .منها عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتنفيذ القرارات القضائية خاصة في مجال الوظيفة العامة

كما تجدر الاشارة ان النظام الجزائري، وعلى الرغم من تحديد المدة القصوى لتنفيذ القرار القضائي المتضمن ادانة مالية ضد 

امة ان يتخد إجراءات السداد في اجل اقصاه شهران من تاريخ ايداع طلب التنفيذ فقد وجب المشرع على امين الخزينة الع الادارة،

بالنسبة لتلك الصادرة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، وخلال ثلاث اشهر بالنسبة لأفراد فان الامر يبقى عالقا 

ا تدارك الوضع و منح للإدارة مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ بالنسبة لأحكام الالغاء و التي لم يحدد مدة لتنفيذها، لكن فيما بعد تم

  ) 1(.التبليغ الرسمي للقرارات القضائية بالإلغاء

من القرارات القضائية الادارية التي تراخت الادارة في تنفيذها في الجزائر قرار الغرفة الإدارية با�لس القضائي الصادر بتاريخ 

دج كانت قد تسببت وزارة العدل في ضياعه، الا ان  63.050.00بتعويض قدره فقد قرر القاضي للمدعى  17-04-1972

وزارة العدل قد تراخت في التنفيذ رغم الحاح صاحب الشأن مما ادى ذلك الى الاستعانة بالصحافة مطالبا اياها مساعدته ونصحه 

   )2(.للحصول على حقه

  :المطلب الثاني 

  مبررات الإدارة عن عدم التنفيذ

ى مبدأ التزام الإدارة بتنفيذ ما صدر ضدها من أحكام قضائية إدارية بعض الاستثناءات الّتي يمكن بمناسبتها ترد عل  

تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية و ذلك بالاستناد على مجموعة من الأسباب الشرعية و القائمة و الّتي لا يمكن مع تحققها 

  .ا على التنفيذاللجوء إلى أي وسيلة قانونية لإجباره

إنّ تنفيذ القرارات الإدارية قد يكون في بعض الحالات مستحيلا بسبب بعض التغيرات، و لما كان من المقرر أنهّ لا   

تكليف بمستحيل، فإنهّ لا مجال للبحث عن وسائل قانونية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية إذا استحال 

  )3(.كان المبرر قائما و مشروعاتنفيذها، و ذلك متى  

  

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .52بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  )1(

 .195إبراهيم أوفايدة المرجع السابق، ص  )2(

 .129، ص المرجع السابقميمونة سعاد،  )3(



 

إنّ هذه المبررات الّتي تتحجّج �ا الإدارة من أجل عدم التنفيذ قد يرجع مردها إمّا إلى أسباب قانونية أو مادية، ففي 

القانونية أمّا الفرع الثاني فنتكلّم عن المبررات الواقعية أو المادية،     الفرع الأول نتكلم عن المبررات القانونية الّتي تتحقّق الاستحالة 

  .و ذلك بعد تحديد حالات عملية الاستحالة لكل منهما

  :الفرع الأوّل 

  الاستحالة القانونية

ة لإلغاء القرار و تجتمع هذه الحالة في ثلاثة أمور فقد تتعلّق بالتصحيح التشريعي أو بوقف تنفيذ القرار القضائي أو نتيج  

  .القضائي من طرف مجلس الدولة

  التصحيح التشريعي: أوّلا 

حيح التشريعي أن يقوم المشرعّ بإصدار تشريع أو تقوم الإدارة بإصدار قرار تنظيمي أو لائحي يتم بموجبه صالمقصود بالت  

الإداري الملغى و تجد الإدارة �ذه الحالة نوع من تصحيح آثار ترتبت على حكم الإلغاء، و هذه الحالة يراد منها تصحيح القرار 

فلا يمكن طالبة الإدارة بالتنفيذ و �ذا العمل يتم تجريد  - القرار الملغى–لأنّ محل التنفيذ مستحل  )1(التحرّر إزاء التزامها بالتنفيذ،

التنفيذ و مما سبق يتعين تحديد النطاق الدستوري لامتناع عن  القرار القضائي من مضمونه و كذا فعاليته مما يعطي مجالا للإدارة

فالتصحيح التشريعي من خلال ذلك مقيّد تبعا لتحقيق التوافق بينه و بين . للتصحيح حتى تتضح لنا استحالة التنفيذ المتعلّقة به

  :مبدأ حجية القرارات القضائية الإدارية بقيدين

قرار الإداري الملغى و لا يتعدى إلى المضمون فهنا الإدارة تعفى من أنّ التصحيح لا يشمل إلاّ الآثار المترتبة على ال -1

 )2(.التزامها بتنفيذه للمرحلة الأولى غير أّ�ا تظل ملتزمة بتنفيذ مقتضيات القرار القضائي التالي لصدوره

يشمل إلاّ الآثار و أن يكون التصحيح التشريعي في نطاق أثر القرار القضائي لا مضمونه، و هذا يعني أنّ التصحيح لا 

     المترتبة على القرار الملغى، الواقعة بين صدور القرار و الحكم بإلغائه إذ لا يستطيع التصحيح إعادة القرار من جديد 

كما أنّ التصحيح لا يمكنه أن يمتد للمستقبل فيعيق تنفيذه فهو يعد الحد . و إضفاء المشروعية عليه بعد إعدامه قضائيا

رحلة السابقة على صدور القرار القضائي و المرحلة اللاحقة له، ذلك أنّ الإدارة تعفىمن إلتزامها بتنفيذها الفاصل بين الم

بالنسبة للمرحلة الأولى، غير أّ�ا تظل ملتزمة بتنفيذ مقتضيات القرار القضائي التالية لصدوره، فلا تتعامل مع القرار 

  .الإداري الملغى كأنهّ إجراء مشروع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )1(

 .53بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص  )2(



 

أنهّ ليس للمشرعّ القيام بإجراء التصحيح التشريعي بدافع شخصي أو رغبة ذاتية و إنمّا يجب أن يكون دافعه  مقتضاه -2

و تطبيقا لهذا المبدأ ألغى مجلس الدولة الفرنسي مرسوم تعديل القانون الأساسي لمشرعّ الفرنسي . تحقيق الصالح العام

 )1(. القانون الأساس كان الامتناع عن تنفيذ قرارات قضائيةبسبب الانحراف بالسلطة لأنّ الباعث على التعديل في

أمّا في الجزائر نجد أنّ القاضي الجزائري ملزم بتطبيق التشريع و إلاّ اعتبر منكرا للعدالة، و ذلك حتى لو لا حظ أّ�ا 

س الدستوري، و أكثر تتعارض مع أحكام الدستور لأنّ الرقابة الدستورية لا تدخل ضمن اختصاصاته، إذ يتولاها ا�ل

من ذلك ليس للقضاة في الجزائر إمكانية إخطار ا�لس الدستوري، فهي صلاحية مقصورة على رئيس الجمهورية        

  .01-16 التعديل الدستوريمن  187طبقا لنص المادة  )2(و رئيس ا�لس الشعبي الوطني و كذا مجلس الأمة

  الإداريوقف تنفيذ القرار القضائي : ثانيا 

قد يصدر مجلس الدولة قرارا بإلغاء حكم معينّ في صدد التنفيذ، كما ذكرنا سابقا الحالات الخمسة الّتي تضمنتها المواد   

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ففي هذه الحالة يستحيل طلب تنفيذ الحكم، و بالتالي  945، 914، 913، 911

و عملا بالقاعدة العامة، لا يوقف الطعن أمام لجهات القضائية تنفيذ القرارات الإدارية إنمّا . التنفيذتتحرّر الإدارة من أي التزام ب

تظل سارية النفاذ حتى و إن تم إيداع عريضة الطعن الرامية إلى إلغاء هذه القرارات، غير أنهّ و بصفة استثنائية بناء على طلب من 

زع فيه، و يكون للأمر بوقف التنفيذ طابع مؤقت يحول دون تنفيذ الإدارة للقرار الإداري إلى المدعي وقف تنفيذ القرار الإداري المتنا

و كما  )3(من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 834، 830، 833أن حين الفصل في موضوع الدعوى، و هذا طبقا للماواد 

لا يترتب على الطعن أمام : "و الّتي نصّت على أنهّ  1972لسنة  47جاء ي نص المادة من قانون مجلس الدولة المصري رقم 

المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلاّ إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن في 

  )4(".الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وقف تنفيذها، إلاّ إذا أمرت المحكمة بغير ذلك

، 27/07/1993و من تطبيقات ذلك ما صدر في القضاء المصري من المحكمة الإدارية العليا في الطعن، حكم بتاريخ   

و من حيث أنهّ من المعلوم أنهّ يترتب على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم : " ... ، جاء فيه 2202رقم 

ما كان للحكم الملغى من آثار بحيث يعود الحال إلى ما كان عليه قبل صدور  صادر من محكمة القضاء الإداري أن يزول لكل

   )5(".الحكم المذكور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201، ص 2003الجزائر،  ، الطبعة الخامسة،امعيةطبوعات الجئز أنجق و بيوض خالد، الجزائر، ديوان المأحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فا )1(

 .40حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )2(

 .349، ص 2009بغدادي، طبعة ثانية، بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، منشورات  )3(

 .121، ص 2008عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، دار الفكر و القانون، مصر،  )4(

 .971 – 970، ص 1997حميدي ياسين عكاشة، الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الأسكندرية،  )5(



 

  الاستحالة القانونيةحالات : ثالثا 

بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أنّ هناك حالات قد تطرأ على الإدارة فتحول دون تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية،    

أعطاها هذه الصلاحيات في عدم التنفيذ متى كان الإمتناع  -القانون–و بالرغم من أّ�ا في هذه الحالة تعد مخالفة للقانون إلاّ أنهّ 

  :بإحدى العنصرين

  : وجود صعوبات تمنع التنفيذ -1

قد لا تستطيع الإدارة إلغاء إلغاء جميع النتائج الّتي تترتّب على القرار الّذي قضى بإلغائه و ذلك بسبب مضي فترة طويلة من 

القضاء الإداري نظريا،  صدور القرار و الحكم الصادر بإلغائه فقد يترتّب في هذه الحالة نتائج غير قابلة للحل و بذلك يكون حكم

و لا قيمة له من الناحية العملية، و لابد في هذه الحالة من تدخّل المشرع بوضع الأمور في نصا�ا و تسوية مختلف المشاكل الناجمة 

إذ لا جدوى من أن نحصل بسرعة و يسر على حكم قضائي دون إمكانية تنفيذه بسبب  )1(عنها و المترتبة على حكم الإلغاء،

  )2(.الصعوبات الّتي تواجه الإدارة هذه

 : الامتناع عن التنفيذ لحصول نتائج نظرية محضة يستحيل تنفيذها -2

 )3(لا تتوفر الجريمة لعدم قابلية الحكم للتنفيذ إذا كان حكم الإلغاء يؤدي إلى نتائج نظرية محضة يستحيل معها التنفيذ عملا،

لصادر بإلغاء أي قرار قبل أن يتم التعاقد فإنّ هذا الإلغاء يقضي على العقد المزمع إبرامه، إذ تتأثر الأعمال القانونية المركبة بالقرار ا

 )4(غير انهّ إذا صدر قرار الإلغاء بعد إبرام العقد، فإنهّ لا أثر له عليه ما دام أنّ موضوع الإلغاء ينصب على القرارات الإدارية فقط،

  .فسخ العقد الإداري بدعوى أخرى غير دعوى الإلغاءو نتيجة لذلك على أطراف النزاع اللجوء إلى 

إننّا لا ننكر أنّ قمة : " بقوله  04/04/1905بتاريخ   Martinهذا ما جاء في قرار �لس الدولة الفرنسي في قضية 

، فالإدارة لا تستطيع أن تصحّح الوضع بإجراءلاحق، و قد يبقى العقد برغم الإلغاء، Platoniqueالإلغاء في هذه الحالة نظرية 

إذا لم تبعث في نفوسكم التردد، فأنتم تعلمون أنّ دعوى الإلغاء في بعض الحالات لا تؤدي إلاّ إلى نتائج نظرية، فليس للقاضي 

 يلغى، دون أن يهتم بما يترتب على هذا الإلغاء من نتائج إيجابية  إلاّ أن يبحث فيما إذا كان القرار المطعون فيه يجب أو لا يجب أن

  )5(".أو سلبية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133مراد عبد الفتاح، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام و غيرها من جرائم الامتناع، دار الكتاب و الوثائق، مصر، بدون سنة، ص  )1(

 .2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث، الجزائر، )نظرية الاختصاص(مسعود شيهوب، المبادئ العامة في المنازعات الإدارية  )2(

 .138د عبد الفتاح، المرجع السابق، ص مرا )3(

 .18، ص 2000محمد رفعت عبد الوهاب و حسين عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  )4(

 .183، ص 1975سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة،  )5(



 

من قانون الإجراءات المدنية الملغى، في قرار  276قضاء الإداري الجزائري، تطبيقا لأحكام المادة و هو ما درج على إتباعه ال

إنّ الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا : " ... ، مما جاء فيه )06/03/1982بتاريخ  26776رقم (للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 

فإنّ المدعية لها إمكانية الدفاع و المطالبة بحقوقها بواسطة  -فسخ عقد إداري–عندما يكون النزاع مثل الشأن في القضية الراهنية 

  )1(...".طريق الطعن المطبّق في القضاء التام 

  :الفرع الثاني 

  الاستحالة الواقعية

و يطلق عليها أيضا بالاستحالة المادية، حيث أنّ استحالة التنفيذ هنا ترجع إلى حدث أو واقعة خارجة عن نطاق   

الحكم، فهي تعد بمثابة عارض يقطع الاتصال بين الحكم و بين تنفيذه و هو عارض مرجعه إلى شخص أو يعودإلى ظروف 

    )2(.عاصرت صدوره حالت دون تنفيذه

إنّ امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاما�ا يرجع هنا إلى واقعة خارجة عن نطاق القرار القضائي الإداري بحيث يعتري تنفيذه 

حيث أنّ هذا العارض يمكن أن يرجع إلى شخص كما يمكن رده إلى ظروف تزامنت مع صدور  )3(تحيل معه التنفيذ،عارض يس

  . القرار دون تنفيذه

  الاستحالة الشخصية: أوّلا 

تكون هذه الاستحالة في التنفيذ راجعة إلى الشخص المتقاضي المحكوم له، بحيث تطرأ تغيرات تؤدي إلى ذلك، و لعل   

ال على ذلك هو صدور قرار قضائي إداري يقضي بإلغاء القرار الإداري الّذي فصل موظفا عن وظيفته، و عند تنفيذ هذا أبرز مث

القرار القضائي يكون الموظف قد وصل إلى سن التقاعد فيستحيل التنفيذ في هذه الحالة، و هذا ما ذهب إليه مجلس الدولة 

لأمر بالقرار القضائي بإلغاء فصل موظف بعد بلوغه سن التقاعد، مما استوجب و يتعلّق ا 27/03/1987الفرنسي في قرار في 

  )4(.معه القضاء برفض طلب الغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على التنفيذ

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )1(

(2) GABOLDE Christian, Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d’appel, 5eme édition, Dalloz, Paris, 1991, page 410. 

 .129، ص 2014، المغرب، نوفمبر 25سعاد، مجلة الفقه و القانون، العدد ميمونة  )3(

، 2001شر، مصر، حمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنم )4(

 .145ص 



 

رار قضائي بإلغاء فصل موظف بلغ سن التقاعد فيما بعد، فإنهّ يتعينّ على أمّا بالنسبة للجزائر، فإنهّ في حالة صدور ق

الإدارة أن تصدر قرارين إداريين، الأول يقضي بإعادة إدماج الموظف المفصول تنفيذا للقرار القضائي، و يقضي القرار الثاني بإحالته 

  )1(.التنفيذ صوريا على التقاعد، و ذلك من أجل احتساب و تقدير معاش التقاعد و يكون بذلك

  الاستحالة الظرفية: ثانيا 

أو يكون مرجعها  تلك الظروف الاستثنائية الّتي تؤثر على تنفيذ القرار القضائي الإداري، بالاستحالة الظرفيةيقصد 

بلغ تنفيذه  سبب أجنبي لم يستطع الّذي صدر في حقه القرار دفعه حال بينه و بين تنفيذه أو تعلّق الأمر بحكم وقف تنفيذ قرار

  :و منه فإنّ صور الاستحالة الظرفية  )2(منتهاه،

 : قوع اضطرابات تخل بالنظام العاماستحالة التنفيذ خشية و  -1

    فإنّ القضاء مستقر على أنهّ حين يترتّب على تنفيذ الحكم إخلال خطير بالصالح العام يتعذّر تداركه كحدوث فتنة 

للنظام العام فيرجّح حينئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص، و هذا ن شأنه أو تعطيل سير مرفق عام أو �ديد 

استحالة التنفيذ و رفض طلب الحكم بغرامة �ديدية لإجبار الإدارة عليه، و لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي برفض طلب 

لإدارية بإلغاء قرار طرد أحد الرعايا الجزائريين الحكم بغرامة �ديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة ا

  )3(.المقيمين على الأراضي الفرنسية بسبب استحالة تنفيذ هذا الحكم نظرا لما يمثله وجوده بفرنسا من �ديد للنظام العام

 : استحالة التنفيذ التّي تعود لسبب أجنبي لا يمكن دفعه -2

طأ ما و إنمّا إلى سبب أجنبي لا يمكن دفعه، حصل بشكل استحال معه فاستحالة التنفيذ في هذه الحال لا ترجع إلى خ

تنفيذ مقتضى الحكم، و مثال ذلك الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن تسليم بعض الوثائق الإدارية إلى ذوي الشأن و لكن 

غم ثبوت اتخاذها لكافة الإدار لم تستطع تنفيذ هذا الحكم بسبب فقدان تلك الوثائق بسبب تلفها نتيجة حريق أو سرقة، ر 

الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون ذلك، و لذلك لما طلب المحكوم له بغرامة �ديدية ضدّها لإجبارها على تسليمه هذه 

  )4(.الوثائق تنفيذا لحكم الإلغاء رفض مجلس الدولة هذا الطلب لاستحالة حدوثه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52حسينة شرون، المرجع السابق، ص  )1(

لمواد الإدارية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء بسكرة، وزارة العدل، المدرسة العليا للقضاء، قوبعي بلحول، إشكالات التنفيذ في ا )2(

 .20، ص 2006 – 2003دفعة الجزائر، 
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 .78، ص 2012

 



 

 : استحالة التنفيذ مردها إلى سبب واقعي -3

ري و يكون هذا القرار من ناحية الواقعقد نُـفّذ فعلا،  و تحدث هذه الاستحالة في حالة تنفيذ حكم بوقف تنفيذ قرار إدا

كأن يطلب ذوالشأن من مجلس الدولة توقيع غرامة �ديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ حكم بوقف تنفيذ قرارها بمنح 

ال يرد الوقف على رخصة بناء عقار معينّ، و لكن تبينّ أنّ أعمال البناء قد انتهت و تمّ تشييد المبنى تماما، في هذه الح

معدوم، فبتمام الأعمال المرخّص بإقامتها يكون من المستحيل تنفيذ حكم الوقف و هو ما يقضي إلى رفض الغرامة 

  )1(.التهديدية

من أشهر تطبيقات حالة الاستحالة الظرفية امتناع الإدارة الفرنسية عن تنفيذ حكم قضائي بدعوى المساس الخطير   

اقتنى عقارا  Couiteasالشهيرة، و تتلخّص وقائعها في أنّ السيّد  Couiteasبالأمن العام، و هو ما يعرف بقضية السيّد 

صادر عن المحكمة المدنية لسوسة اعترف له بشرعية هذا العقار، لكنّه كان له حكم �ائي   13/02/1908بتونس، و بتاريخ 

فوجئ بأنّ قبيلة عربية استقرّت عليهامنذ زمن بعيد و يستغلو�ا لمورد رزق، رفضت التخلي عن الأرض و الخروج منها فلجأ السيّد 

Couiteas م بإخراج تلك القبيلة من العقار المملوك له، غير إلى الإدارة الفرنسية طالبا منها دعمه بالقوّة العمومية لتنفيذ الحك

أنّ السلطات المعنية رفضت ذلك بحجّة أن نتيجة ذلك إشعال فتنة و ثروات من جانب الأهالي، فلجأ المعني بالأمر أمام مجلس 

   )2(.30/11/1923الدولة و الّذي قضى لصالحه بالتعويض لاعتبارات العدالة في قراره الصادر بتاريخ 

روف ظاستحال عليه تنفيذ الحكم الصادر لصالحه نتيجة  Couiteasينّ لنا من فحوى هذه القضية أنّ السيّد يتب  

و تجدر الإشارة إلى أنّ الاجتهاد القضائي الإداري . استثنائية حالت دون تنفيذ الحكم بسبب �ديدها للنظام العام و الأمن العام

ع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي الإداري إذا كان يترتّب على تنفيذه أو الاستمرار فيه في كل من الجزائر و فرنسا استقر على امتنا 

  )3(.إخلال بالأمن و النظام العام، بمعنى أنهّ لا يمكن للإدارة رفض التنفيذ إلا إذا كان مبررّ ذلك الحفاظ على المصلحة العامة

  الاستحالة الوقتية: ثالثا 

بالإشكال في التنفيذ، و المقصود �ا كل طارئ يعيق مباشرة إجراءات التنفيذ وفقا للقانون، أو ما يطلق عليها اصطلاحا 

مما يحول دون مواصلة المكلّف بالتنفيذ لعمله أو يجعله غير ممكن سواء أثناء مقدمات التنفيذ أو حين اللجوء للتنفيذ الجبري، لذا 

  .هو وقف تنفيذه مؤقتا فالغرض من المنازعة في إشكال تنفيذ قرار قضائي إداري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .147محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  )1(

 .45 – 53، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -دراسة مقارنة  –مسهود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة  )2(

ص  ،2013بسكرة، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة هنيش فتيحة، ضمانات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  )3(

32.  



 

بالتخلي ) ط.خ(عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر يقضي على  28/01/1997ل ذلك، صدر قرار في و مثا

و في الاستئناف صدر عن مجلس الدولة قرار في . المتضمّن التوجيه القضائي 25-90عن قطعة أرضية تطبيقا للقانون رقم 

  . قضى فيه بتأييد القرار المستأنف فيه 13/07/1999

 أمام هذا الأخير إشكالا في التنفيذ، ) ط.خ(والي البليدة في تنفيذ القرار عن طريق المحضر القضائي، أثار  و عند شروع

لا يمكن له إخلاء العقار محل النزاع، إلاّ بعد حصوله على ) ط.خ(و لأجل ذلك حرّر محضر بالإشكال العارض، على أساس أنّ 

لإشكال أمام القاضي الاستعجالي الإداري بمجلس قضاء البليدة و فصل في الدعوى التعويض عن المنشأ الّتي أقامها، و رفع هذا ا

  )1(.برفضها لعدم التأسيس و أمر بمواصلة التنفيذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .173 – 172، ص 2003مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، الجزائر،  )1(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 :الفصل الثاني 

  مسؤولية الإدارة عن امتناعها عن التنفيذ و الجزاء المترتب على ذلك

القضائية الصادرة ضدها التزام قانوني مفروض عليها، و إن حدث و امتنعت عن ذلك إن احترام الإدارة لحجية الأحكام 

  .تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية تستوجب مسائلتها و إن الأمر لا يعني الإدارة فقط بل يخص أيضا موظفيها

التطور أجيز  في فرنسا ظهور درجتين للتقاضي بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة، و من هذا 1953لقد شهد إصلاح 

الطعن بالإلغاء في القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكام باعتبارها مخالفة لقوة الشيء المقضي به، التي هي في نفس الوقت مخالفة 

قانونية، و قد أدرجها مجلس الدولة الفرنسي تحت عيب تجاوز السلطة، و وسّع القاضي سلطته في مراقبة المسؤولية بمفهومها العام 

  )1(.هة الإدارة و أصبح يقبل الدعوى المرفوعة ضد القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكامفي مواج

القضائية التي تصدرها السلطة القضائية يعطي للدولة هيبتها، كما أنهّ يضفي و يؤكّد   إن تنفيذ الأحكام و القرارات

نان و الاحتكام إلى جهازها القضائي فيما نشب بينهم مصداقية جهازها القضائي مما يرسّخ ثقة المواطنين �ا و يدفعهم إلى الاطمئ

من نزاعات، و في مجال الأحكام و القرارات القضائية الإدارية فإنهّ متى صدر ضد الإدارة حكم أو قرار و كان قابلا للتنفيذ فتكون 

تنفيذ الحكم أو القرار القضائي ملزمة بذلك و باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل تنفيذه، غير أنّ الإدارة قد تمتنع عن 

الأفراد مماّ يرتب مسؤوليتها جراّء ذلك، لذلك سأتطرق في هذا الفصل إلى تبيان  الصادر ضدها فيؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق

  .و القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها و جزاء هذه المسؤولية  للأحكاممسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ 

هذا الفصل تقتضي التطرق إلى مسؤولية الإدارة المترتبة عن امتناعها تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها في  إنّ دراسة

و لما كانت الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية إحتراما للقوة الملزمة لهذه الأخيرة فإنّ الدراسة تقتضي التعرض . المبحث الأول

  .مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ و هذا في المبحث الثانيإلى الجزاء المترتب عن قيام 

  : المبحث الأول

  مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها 

حيـث شـروطها   إنّ النظام القانوني لمسؤولية الإدارة يتمثل في مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي تحكـم المسـؤولية مـن 

   .و أسس انعقادها و تطبيقها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .261 – 260، ص 2010 الجزائر،نفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية دراسة مقارنة، دار هومة، بن صاولة شفيقة، إشكالية ت )1(



 

إنّ عـــدم احـــترام الإدارة لحجيـــة الأحكـــام و القـــرارات القضـــائية الإداريـــة يعـــد إخـــلال مـــن جانبهـــا و مخالفـــة لالتـــزام قـــانوني 

الإدارة بتنفيــذ الأحكــام و القــرارات القضــائية الإداريــة الصــادرة ضــدها     تلتــزم مفــروض عليهــا و مساســا بمبــدأ المشــروعية الــّذي بموجبــه

و المذيلة بالصيغة التنفيذية �رد إعلا�ا لها، و امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم أو القـرار القضـائي عُـد خرقـا لحجيـة الشـيء المقضـي 

دعــوى  هــذا النــوع باســتطاعته أن يرتكــز علــى ذلــك في رفــع فيــه و الــتي تعــادل مخالفــة القــانون فالمــدعي الّــذي يصــطدم بمقاومــة مــن

  .المسؤولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الّتي لحقت به جراّء عدم التنفيذ

   يتفق الفقه و دراسة هذا المبحث يقتضي التطرق إلى أساس مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ، و كذا إلى صورها و الّتي

  .الصورتين الإدارية و الجزائية على أّ�ا لا تخرج عن إحدى

   :  المطلب الأول

  الإدارية الصادرة ضدّها  أسس قيام مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية

إنّ احــترام الإدارة لحجيــة الاحكـــام القضــائية الاداريــة النهائيـــة الحــائزة لقــوة الشـــيء المقضــي بــه هـــو التــزام قــانوني مفـــروض 

امتناع الادارة عن تنفيذ حكم قضائي قد يشكل خطا يستوجب مسؤوليتها، و إذا انتفى عنصر الخطاف ا�ا تظل مسؤولة عليها، ف

علــى اســاس المســاواة امــام الاعبــاء العامــة ،اذا تصــبح اعمالهــا مشــوبة بعــدم المشــروعية، و هــو مــا يــؤدي الى مســائلتها قانونيــا حيــث 

  .سؤولية الجنائيةتترتب عليها المسؤولية الادارية و الم

تنفيذ الأحكام    نتناول في هذا المطلب الخطأ كأساس المسؤولية الإدارة و كذلك المخاطر كأساس للمسؤولية، عن عدم

     .و القرارات القضائية الإدارية

  :  الفرع الأول

  الخطأ كأساس مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية

ولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ تقــوم علــى ثــلاث أركــان الخطــأ و الضــرر و العلاقــة الســببية بــين الخطــأ و الضــرر،    إنّ المســؤ 

)1(الفقــه علــى صــعوبة وضــع تعريــف جــامع للخطــأ كونــه متعلــق بحالــة،  و يجمــع
الأمــر الــّذي جعلهــم يصــنفونه في حــالات متعــددة       

  .في تحديده بتميزه عن الخطأ الشخصي استندواو مختلفة تعبر عن و جود خطأ مرفقي، كما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .201، ص 1993دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد محيو، المنازعات الإ )1(

  



 

  صور الخطأ: أوّلا 

 :و هي الصور التي تجسّد الخطأ المرفقي، و قد صنّفها الفقه في الحالات التالية 

  : سوء سير المرفق العام -1

في دفـع التعـويض عـن الضـرر  مسـؤولية المرفـقالـّذي يترتـّب عنـه  الكفاءة في تسيير المرفق مردّها إلى التهاون و اللاّمبالاة و عدم

حميـدوش ضـد الدولـة حيـث أنّ  قضـية 08/04/1966الذي أحدثه التسـيير السـيئ للمرفـق و مثـال ذلـك قـرار ا�لـس الأعلـى في 

ية سنوات فأرادت تصحيح الوضع) 08(الإدارة وظفّت شخصا وفق شروط غير قانونية و لم ينتبه لهذه الوضعية إلا بعد مرور ثمان 

 .بإلغاء قرار التوظيف فرفع النزاع إلى مجلس الدولة و الّذي قرّر أنّ هذا التأخير يشكل خطئاً مصلحيا ملزما لمسؤولية الإدارة

 : سوء تنظيم المرفق العام -2

الأضــرار اللاّحقــة بالضــحية ناتجــة عــن التنظــيم الســيئ للمرفــق و قــد أشــار إلى ذلــك ا�لـــس  و تتحقّــق هــذه الحالــة إذا كانــت

في قضــية بــن مشــيش ضــد بلديــة الخــروب، و تــتلخص وقائعهــا انــه  06/04/1973الأعلــى، الغرفــة الإداريــة قــي قــراره الصــادر في 

بمناسـبة الاحتفـال   نشب حريق في مصنع للتجارة تابع للسيد بن مشيش سببه رمي الأطفال للمفرقعـات 28/05/1979بتاريخ 

نخلص "   حينئذ انه لم يوجد أي خطأ في تنظيم و سير المرفق العام لمكافحة الحرائقحيث يتبين"  :بالمولد النبوي الشريف جاء فيه 

 .من هذه الحيثية أن سوء تنظيم المرفق بعد خطأ مرفقيا يترتب عنه قيام المسؤولية الإدارية

  : عدم سير المرفق العام -3

  قـد ترتـب علـى ذلـك قيـام المسـؤولية الإداريـة وو يتحقق في حالة جمود المرفق وعدم القيام بأعماله و نتج عن ذلك أضـرار، في

     في قضــية بلقــاسمي ضــد وزيــر العـــدل  17/04/1972في قــراره بتــاريخ  -الغرفــة الإداريـــة  -مجلــس قضــاء الجزائــر   أشــار إلى ذلــك

ى عن تبديلها و تتلخص وقائعه في أن كاتب الضبط تلقى مبلغا ماليا في شكل أوراق مالية بعد مصادرته من طرف الضبطية و سه

بعد إصدار أوراق ماليـة جديـدة مماثلـة و بعـد الإفـراج عنـه قـام بمسـاءلة وزارة العـدل عـن الأضـرار اللاحقـة بـه جـراء عـدم قيـام كاتـب 

  .الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالسيد بلقاسمي بسبب عدم سير مرفق القضاء  الضبط بواجبه، و رتب ا�لس مسؤولية

  لخطأ المرفقي درجة جسامة ا: ثانيا 

الأنشــطة في المرافــق  يميــز بــين الخطــأ المرفقــي البســيط و الخطــأ المرفقــي الجســيم و ذلــك حســب طبيعــة  إنّ القضــاء الإداري

العامـــة و ينفـــي إثبـــات خطـــأ بســـيط مـــن جانبهـــا لترتيـــب مســـؤوليتها بينمـــا المعقـــدة منهـــا و الخطـــرة حســـب طبيعـــة الأنشـــطة لترتيـــب 

  .سيمامسؤوليتها أن يكون الخطأ ج

  



 

في هـذا  لقد فشلت المحـاولات الفقهيـة و القضـائية في إعطـاء تعريـف جـامع مـانع للخطـأ الجسـيم، كتـب الـدكتور عوابـدي

و يمكن القول بصفة عامة أنّ الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع من شخص قليل الذكاء و العناية، يـراد بالخطـأ الجسـيم "ا�ال 

أكثر الناس غباوة فهو لا ينطوي علي قصد الإضرار و لا على الاستقامة، و يبقـى تحديـد مفهومـه ذلك الذي لا يرتكبه بحسن نية 

  )1(".تحت رقابة محكمة النقض

أمّــــــــا الأســــــــتاذ أحمــــــــد محيــــــــو فقــــــــد حــــــــدّد مجــــــــال تطبيقــــــــه لترتيــــــــب المســــــــؤولية في بعــــــــض الأنشــــــــطة و المرافــــــــق و عــــــــرف 

)2(سيط،الخطأ الب  ه الخطأ أكثر خطورة منبأنّ  Chapus الأستاذ
و ترجع صعوبة تحديد تعريف للخطأ المرفقي البسيط و الجسيم  

تتنوع  بل لها قواعدها الخاصة ليست بالعامة و لا بالمطلقة"  إلى خصائص المسؤولية الإدارية التي أرساها حكم بلانكو الشهير كو�ا

  .التوفيق بين حقوق الدولة و الحقوق الخاصة حسب حاجات المرفق و ضرورة

ط القضاء الإداري الخطأ الجسيم كليا لترتيب المسـؤولية الإداريـة بـبعض المرافـق و بعـض الأنشـطة و بعـض الأنشـطة و يشر 

الطبيّ و ذلك نظرا لدقته و خطورته و ما يتطلبه من مهارات و كذلك الحال بالنسبة لنشاط مصالح السجون فقد  الإدارية كالنشاط

إضـافة إلى  03/10/1958الصـادر  لترتيب مسؤولية مرفـق السـجون و ذلـك في قـراره اشترط مجلس الدولة الفرنسي الخطأ الجسيم

  .مصالح مكافحة الحريق و كذا مصالح الشرطة

و قد ظهرت نظرية قاعدة الجمع بين الخطأ و المسؤوليات و ذلك من أجل حماية ضحايا الأنشطة الإدارية، فقاعدة جمع 

هـي أول قضـية طبـق فيهـا القضـاء   Anguet أ المرفقي المولد للضرر و كانت قضيةالخطأ مفادها اقتران الخطأ الشخصي مع الخط

فأثير فيها مسألة الجمع بين الخطأين و أجـاب مجلـس الدولـة إلى  03/12/1911الإداري الفرنسي هذه القاعدة في حكم بتاريخ 

رفقي الذي ولّد الحادث و هـو إغـلاق مكتـب من المسؤولية عن الخطأ الم مسؤولية الموظفين عن خطئهما الشخصي لا تعفي الإدارة

البريد قبل الموعد المحدد بسبب فساد الساعة المثبتة في المكتب و وجود حديد مركب تركيب سيّئا عند مدخل باب خروج المـوظفين 

  :قاعدة جمع المسؤوليات مفادها إذا كان الضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط ظهرت على مرحلتين 

 ت على أساس الخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق و هنا تترتب مسؤولية المرفق عن الضرر الناتج مرحلة جمع المسؤوليا

للخطأ الشخصي المرتكب داخل  يمكن  عن الخطأ الشخصي المنفصل عن المرفق وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أنه

  .لا ينفصل المرفق عن هذا الخطأ المرفق أن ينفصل عنه لكن

 ســؤوليات علــى أســاس الخطــأ الشخصــي المرتكــب خــارج المرفــق العــام، يقــرّر مجلــس الدولــة الفرنســي أنّ كــل مرحلــة جمــع الم

  .1949خطأ شخصي غير منبت الصلة بالمرفق تسأل السلطة الإدارية عنه و ذلك في قراره الصادر بتاريخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91 – 90، ص المرجع السابقعمار عوابدي،  )1(

 .77، ص 1994رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : أشار إليه )2(



 

تترتـــب علـــى قاعـــدة الجمـــع آثـــار علـــى حقـــوق الضـــحية متمثـــل في أنّ للضـــحية حـــق الاختيـــار في مرافعـــة الإدارة أمـــام القضـــاء 

الإضرار الناتجة عن الخطأ المرفقي أو مرافعة الموظـف عـن الخطـأ الشخصـي، المولـّد للضـرر أمـام القضـاء العـادي إلاّ أنـه  الإداري عن 

ثانيــة لا يمكــن للضــحية   الإدارة ليســرها و قــدر�ا علــى دفــع التعــويض مــن جهــة، و مــن جهــةعمليــا فــإنّ الضــحية تفضــل مســاءلة 

  .مطالبة الإدارة و الموظف بالتعويض لأضرار واحدة

  :الفرع الثاني 

  الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية  المخاطر كأساس لسؤولية

ينتفي الخطأ عن العمل الإداري المسبب للضرر المستوجب التعـويض للأفـراد، فـإذا   إنّ هذه المسؤولية تقوم وبتحقق عندما

كانت أعمال الإدارة الضارةّ غير مشروعة أصلا فانه بتدخل الإدارة كسلطة عامة أو من اجل تحقيق الصالح العام، و الحفـاظ علـى 

سـائل و تعـد هـذه الوسـائل مشـروعة و لا يمكـن القـول هنـا النظام العام فإ�ا تبقي القانون جانبـا و تسـعى إلى تحقيـق ذلـك بكـل الو 

)1(.أضـرار للأشـخاص جـراء اسـتعمال هـذه الوسـائل  وقـوع بوقـوع خطـا مـن طـرف الإدارة في حالـة
غـير أن انتقـاء صـفة الخطـأ عنــد  

لا يـؤدي قانونـا  العمل الإداري الضار الذي اكتسب صـفة المشـروعية و سـقوط ركـن الخطـأ، فمسـؤولية الإدارة عـن أعمـال موظفيهـا

  .إلى هدم ركن الضرر و معناه هذا الأمر لا يعفي الإدارة العامة من المسؤولية �ائيا

لقد أرسى الفقه نظرية المخـاطر كضـمانه لحقـوق الأفـراد في مواجهـة السـلطة الإداريـة و كتصـحيح ادخلـه القضـاء علـى مـا 

نقطـة التـوازن بـين مبـدأ تغليـب المصـلحة العامـة الـتي تضـطلع الإدارة  يتسم به القانون العام من طابع اللامساواة و هـي تسـتوي عنـد

بتطبيقـه في جميــع الحــالات الـتي يصــطدم فيهــا بالمصــالح الخاصـة و بــين المســاواة أمـام الأعبــاء العامــة و هــو يتطلـب التعــويض عــن كــل 

  .�تمعضرر منسوب إلى نشاط عام عندما يتجاوز الحدود المعقولة اللازمة لظروف الحياة في ا

و القضــاء الجزائــري الإداري مــازال يسترشــد بالنظريــة القضــائية الفرنســية يطبــق هــذه النظريــة بــالرغم مــن الصــعوبات الفنيــة 

التي لم تسهل المهمّة في التوسّع في هذه النظرية نظرا لطبيعة الدولة الجزائريـة و أحجـام الأفـراد عـن مسـاءلة السـلطة الإداريـة العامـة   

  )2(.في الحكم عليها بالمسؤولية و التعويض لصالح المتضررين من أعمالها  لجهلهم بذلك وضعف الأمل لديهمأمام القضاء 

و تســتند كـــذلك هـــذه النظريــة إلى خلفيـــات و اعتبـــارات قانونيــة و سياســـية و دســـتورية و اجتماعيــة و اقتصـــادية و علـــى 

  :أسس تقليدية، عدّدها الفقه و منها 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مبدأ الغنم بالغرم: أوّلا 

المتمثلـــــة في الدولـــــة تنتفـــــع و تغتـــــنم مـــــن مختلـــــف الأعمـــــال   أي مبـــــدأ الارتبـــــاط بـــــين المنـــــافع والأعبـــــاء بمعـــــنى أن الجماعـــــة

  .عبئ دفع التعويض لضحايا هذه الأعمال المضرة للغير يجعل من الضروري تحمل الجماعة مقابل هذه المنافع  المسببة أضرارا الإدارية

  مبدأ التضامن الاجتماعي: ثانيا 

الذي يلحق بأحد أعضائها   الذي يوجهه الضمير الجماعي للجماعة و هذا يستوجب أن ترفع هذه الأخيرة الضرر الاستثنائي

  .باعتبار أن الدولة أداة هذه الجماعةتعويض يدفع من قبل الدولة من الخزينة العامة للمضرور   و ذلك بجبره عن طريقة

  مبدأ العدالة المجرّدة: ثالثا 

و يشترط . مفاده رفع الضرر عن صاحبه مهما كان مشروعا أو غير مشروع حتى يتمكن المضرور من استئناف حياته الطبيعية

القضــائية الإداريـــة الصــادرة ضـــدها  الفقــه لتطبيــق نظريـــة المخــاطر كأســـاس لمســؤولية الإدارة عـــن عــدم تنفيـــذها الأحكــام و القـــرارات

  :شرطان

بالصـالح العـام ذات أهميـة كـبرى تفـوق خطـورة   أن يكون امتناع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم راجعـا لتحقيـق اعتبـارات تتعلـق -1

  . عدم التنفيذ

  .بمسؤولية الإدارةأن يكون تأخير الإدارة العامة التنفيذ غير عادي ، فإذا كانت المدة معقولة فلا يمكن القول بقيام  -2

  : المطلب الثاني

  عن عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المسؤولية المدنية

إنّ المسؤولية التي نعالجها في هذا المطلب لا تعني مسؤولية التعويض التي تنشأ على أساس العقد الإداري لا الاستيلاء   

الإدارة حين تتقاعس أو تمتنع عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية أو التعدي إنما تلك المسؤولية المترتبة من جانب 

الصادرة ضدها لصالح الأشخاص الطبيعية والمعنوية هذه المسؤولية تطبق على كافة مظاهر مخالفات الإدارة في تنفيذ الأحكام      

إذا امتنعت الإدارة كان امتناعها هذا . خير فيه أو التنفيذ الناقصو القرارات القضائية الإدارية سواء تعلق الأمر بعدم التنفيذ و التأ

  .انتهاكا واضحا و خطيرا لقوّة الشيء المقضي به الأمر الذي يكون خطأ جسيما و يعقد مسؤوليتها القانونية

  

  

  



 

  :الفرع الاوّل 

  عن عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المسؤولية الإدارية للإدارة

عــد المســؤولية الإداريــة هنــا مســتقلة عــن قواعــد المســؤولية المدنيــة في جوانــب معينــة في حــالات أخــرى نجــد أن نجــد أن قوا

  .القاضي الإداري يطبق بعض قواعد المسؤولية المدنية مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم

ة علــى ذلـك قــرار مجلـس قضــاء عنابــة يكـون أســاس هـذه المســؤولية إمـا نتيجــة الخطـأ كمــا سـبق بيــان مــن قبـل و مــن الأمثلـ

قضــــــــية بلديــــــــة عنابــــــــة ضــــــــد ع م ص، تــــــــتلخص و وقائعــــــــه في انــــــــه بتــــــــاريخ  13551رقــــــــم  15/06/2004الصــــــــادر بتــــــــاريخ 

صدر قرار عن مجلس قضاء عنابة و امتنعت بلدية عنابة عن تنفيذه، و نتيجة لذلك صدر قرار عن مجلس قضاء  01/10/2000

دج عـن امتناعهـا تنفيـذ  2.000.000ام بلدية عنابة بان تدفع للمستأنف عليه تعويض قـدره بإلز  28/04/2002عنابة بتاريخ 

و لــدى تفحــص مجلــس الدولــة للملــف تبــين انــه لا يوجــد أي  01/10/2000القــرار الصــادر عــن نفــس الجهــة القضــائية بتــاريخ 

متناعها الحق ضررا بالمستأنف عليه و أن هذا و إن ا 01/10/2000يثبت سعي البلدية المستأنفة لتنفيذ القرار الصادر في   شيء

بسبب  و غير مشروع و هنا تقوم مسؤولية الإدارة  الضرر يستوجب التعويض، أن امتناع الإدارة عن التنفيذ ليس له ما يبررّه و بعد

  .الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية على أساس الخطأ

القــرارات الإداريــة الــتي تخــالف حجيــة الأمــر المقضــي فيــه أو الــتي يترتــب يتفــق الفقــه و القضــاء الفرنســيان بصــوره عامــة إن 

عليهـا عــدم تنفيـذ الأحكــام ، مخالفــات جسـيمة تــؤدي إلى مســؤولية الإدارة علـى أســاس الخطـأ المرفقي،كمــا أ�ــا تسـأل علــى أســاس 

  .يهالخطأ المرفقي بإصدارها قرارا إداريا يتعارض مع حكم قضائي حاكم لقوة الشيء المقضي ف

ممــا جــاء فيــه  1952يونيــو  19في القضــاء المصــري فــإنّ الحكــم الشــهير هــو حكــم مجلــس الدولــة المصــري الصــادر بتــاريخ 

امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي �ائي حائز حجية الشيء المقضـي بـه واجـب النفـاذ طبقـا لقـانون مجلـس الدولـة، هـو مخالفـة "

عـن التعـويض و ذلـك لأنـه لا يليـق بحكومـة بلـد متحضـر أن تمتنـع عـن تنفيـذ الأحكـام قانونية صارخة تسـتوجب مسـؤولية الحكومـة 

)1(.النهائية بغير وجه قانوني، لما ترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى و فقدان الثقة في سيادة القانون
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  : الفرع الثاني

  عن عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المسؤولية المدنية للموظف العمومي

أســاس الخطــأ نعــني �ــا إلــزام الموظــف المخــالف لتنفيــذ الأحكــام بتعــويض مــالي يقدمــه إلى المحكــوم لصــالحه و ذلــك علــى 

 29الشخصي الموظف و لم يتردد مجلس الدولة المصري في تطبيقها و طبقها ضد الوزير شخصيا و ذلك في حكمه الصادر بتاريخ 

زل احـد الضـباط مـن مهامـه و تم إلغـاء هـذا القـرار مـن طـرف عـو تتلخص وقائعـه أن وزيـر الحربيـة اصـدر قـرارا إداريـا ب 1950يونيو 

ثانيـة دعـوى أمـام المحكمـة لإنصـافه و ممـا  لم يمتثل إلى هذا الحكم بإعادة الضابط إلى مهامه فرفع الضباط مرة المحكمة غير أن الوزير

جــاء في حكــم محكمــة القضــاء، الإداري الصــادر بالتــاريخ المــذكور أعــلاه و أن موقــف الــوزير مــن الحكــم ينطــوي علــى مخالفــة بقــوة 

استقرار الحقوق   صل من الأصول القانوني تمليه الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورةالشيء المقضي به و هي مخالفة لمبدأ أساسي و أ

و من ثمة اعتبار خطأ الوزير خطأ شخصيا يستوجب مسؤوليته عن التعويض المطالـب بـه و لا " و الروابط الاجتماعية استقرارا ثابتا

لمصلحة لا يصح أن   تحقيق هذه  تحقيق مصلحة عامة لان  انتفاء الدوافع الشخصية، قوله انه ينبغي من وراء ذلك  يؤثر في ذلك

  )1(.يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة

أمــا بالنســبة للفقــه عمومــا فإنـّـه يؤيــد تطبيــق المســؤولية المدنيــة علــى الموظــف العمــومي لتنفيــذ الحكــم الصــادر ضــد الإدارة       

قضـائي ألغـى أحـد أعمالـه أو فإنـّه يكـون قـد  الـذي يـرفض أو يهمـل تنفيـذ قـرار هوريـو معلّقـا أن الموظـف و تزعم هذا الاتجاه الفقيـه

   )2(.خرج عن حدود وظيفته الإدارية

إن هذا الاتجاه أيدّه كثير من الفقه و يعود ذلك للأثر الايجابي على التنفيذ بحيث يجعل الموظف المسؤول عن التنفيذ يحس 

ذ مما يجعلـه يمتثـل للتنفيـذ لتجنـب تلـك العقوبـة الممكـن تسـليطها عليـه، و لكـن جانـب بما ينتظره من عقوبة مالية بسبب عدم التنفي

آخــر مــن الفقــه أبــدى تحفظــا في تطبيقهــا و ذلــك للموانــع الــتي تواجــه تطبيقهــا كحالــة عــدم وضــوح الحكــم  أو عــدم كفايــة أمــوال 

داري هـو المخـتص بنظـر هـذه المسـؤولية بحجـة الموظف للتعويض، و صعوبة تحديد الشخص المكلف بالتنفيـذ، و يجعلـون القضـاء الإ

أن الموظــف الــذي تجاهــل حكمــه يــؤدي ذلــك إلى تحــوّل الاختصــاص لــه كمــا أنّ ذلــك يــؤدي إلى تجنيــب الــدائن كثــيرا مــن المشــاكل         

و أقدر من غيره و المصاريف زيادة على دراية القاضي الإداري أكثر من غيره بظروف القضية و المخالفة التي ارتكبت على حكمه 

تقييم الخطأ المرتكب ضدّ حكمه بصفة موضوعية، إضافة إلى أنّ اختصاص القضـاء الإداري بـالنظر في الخطـأ الشخصـي للموظـف 

المخالف لتنفيـذ الحكـم أو القـرار القضـائي الإدراي الصـادر ضـدّ الإدارة يعـني إعفـاء المحكـوم لصـالحه مـن الـدخول في إجـراءات أمـام 

  .الحكم أو القرار الإداري الذي تعلقت بشأنه المخالفة و ما يتطلب ذلك من إضاعة للوقت و مصاريف زائدة قاضي مدني يجهل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و قــد يتعقــد المشــكل أكثــر في حالــة الخطــأ المشــترك بــين الإدارة و الموظــف فلــو اعتمــدنا علــى اختصــاص القاضــي المــدني 

الحالـة لأنّ ذلـك يسـتتبعه رفـع دعـوى أمـام القضـاء المـدني و أخـرى أمـام  بالمسؤولية الشخصية فإنّ ذلك لا يتناسب إطلاقا مع هـذه

القاضــي الإداري للحكــم بــالتعويض عــن عــدم التنفيــذ، فالقاضــي المــدني ســيركز علــى الخطــأ الشخصــي فقــط و يحكــم علــى أساســه 

عويض ضــدّ الإدارة، لــذا فــإنّ بــالتعويض بغــض النظــر عــن الخطــأ الإداري ثم ترفــع دعــوى إداريــة أمــام القاضــي الإداري للحكــم بــالت

  )1(.اختصاص القاضي الإداري بالأخطاء التي تنسب للموظفين يجنب المحكوم لصالحه هذه المشاكل

و الأســـاس الـــذي يجعـــل القاضـــي الإداري مختصـــا هـــو أنّ المخالفـــة ارتكبـــت ضـــدّ حكـــم إداري ممــّـا يـــؤدّي إلى اختصـــاص 

و بغــضّ النظــر عــن مصــدر الخطــأ لانّ الخطــأ في هــذه الحالــة يعــدّ ســببا للحكــم  القضــاء الإداري الــذي اصــدر هــذا الحكــم أو القــرار

إنّ الحكم بالتعويض ضدّ الموظف المخـالف للتنفيـذ لا يمنـع الإدارة مـن . بالتعويض   و ليس مبررا للاختصاص أو عدم الاختصاص

  )2(.ابعهالقيام بالتنفيذ بدل الموظف المسؤول اعتمادا على مسؤولية المتبوع عن أعمال ت

  :المطلب الثالث 

    عن عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المسؤولية الجنائية

إنّ إشكالية تحديد المسؤولية الجنائية عن جريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ الأحكـام و القـرارات القضـائية الإداريـة يـرتبط بتحديـد 

باعتبــار أن القــانون يجــرم الامتنــاع عــن ,لتنفيــذ مــا صــدر ضــد الإدارة فالــدعوى الجنائيــة تمثــل ضــمانة ,المســؤول جنائيــا أمــام القضــاء 

الشــخص الطبيعـي وأساســها الخطـأ الشخصــي المرتكــب مـن طــرف الموظـف ومســؤولية الإدارة القائمــة  مســؤولية   التنفيـذ ويفــرق بـين

ل الموظـف أم الإدارة كشـخص معنـوي على أساس الخطأ المرفقي أو المخاطر، و التساؤل المطروح فيمن يتحمـل المسـؤولية الجنائيـة هـ

  .مستقل عن موظفيها

  :الفرع الأول 

  المسؤولية الجنائية للموظف

التشريعات عقاب و زجر الأشخاص الذين يخالفون أحكام القوانين وكمـا سـبق قولـه فالـدعوى الجنائيـة تمثـل   تقرر معظم

قـانون يجـرم الامتنـاع عـن تنفيـذها أو تعطيلهـا مـن جانـب بسـبب إن ال,ضمانة لتنفيذ الأحكام وما في حكمها من سندات تنفيذية 

لذلك فقد بالامتناع عن التنفيذ هذه الإرادة تخضع للشروط ذا�ا طبقا للأحكام العامة للمسؤولية الجنائي ,الموظف المنوط به التنفيذ

  .الشرعية  بالإضافة إلى تجريم الفعل وهذا ما يقتضيه مبدأ
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مـع تحديـد الموظـف المخـتص بالتنفيـذ لان  و الإشكالية التي تثار هنا تحديد المسؤول جنائيا عن جريمة الامتناع عن التنفيذ

للرئيس الحلول محل المرؤوس أو في الحالات التي يكون مسالة الموظف المختص قد تمتد إلى رئيسه الأعلى في الحالات التي يجوز فيها 

)1(فيها الفعل ا�رم نتيجة أوامر صدرت إلى المرؤوس من الرئيس،
ضـافة إلى ذلـك صـعوبة تحديـد المسـؤول جزائيـا عـن فعـل الامتنـاع  إ 

الة لا يمكن تحديد الخطأ الشخصي كما في حالة القرارات التداولية التي تصدر من هيأة معينة كا�لس الشعبي البلدي ففي هذه الح

 .و إلى من يمكن إسناده

إنّ الحكمــة مــن تجــريم هــذه الأفعــال تكمــن في حــث المــوظفين العمــوميين علــى احــترام القــانون و تنفيــذ الأحكــام القضــائية 

ؤولية الجنائيــة للموظــف و قــد قــرّر المشــرعّ المســ. و يجعــل كــل موظــف عمــومي يــتردد قبــل امتناعــه عــن التنفيــذ احترامــا لمبــدأ المشــروعية

الــتي  -26/06/2001المــؤرخّ في  09-01القــانون رقــم موجــب أضــيفت و الــّتي – مــن قــانون العقوبــات مكــرر 138بــنص المــادّة 

كل موظّف عمومي استعمل وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقـل عمـدا تنفيـذه يعاقـب "...جاء نصّها 

  ".دج 100000دج الى  20000 أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من) 6(بالحبس من ستّة 

ن حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادّة و فضلا عن ذلك يمكن الحكم على الجاني بعقوبة تكميلية وذلك بالحرمان م

و ذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر كما يجوز إن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة  14

   .الخدمات العمومية لمدّة عشر سنوات على الأكثر

إتيــان النشــاط الإجرامــي وان يكــون موظفّــا عامّــا  و تجـدر الإشــارة أنّ صــفة الموظــف العــام يجــب أن تتــوافر في الجــاني وقــت

  .وليس موظفّا فعلياّ 

  :الفرع الثاني 

  المسؤولية الجنائية للدولة

إنّ التطوّر القانوني انتهى إلى الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص المعنوي، و لقـد انقسـم الفقـه بـين مؤيـد و معـارض 

نــوفمبر  10المــؤرخ في  14-04 القــانون الجزائــري فبموجــب وي أمــا بالنســبة للمشــرعّحــول إمكانيــة المســاءلة الجزائيــة للشــخص المعنــ

قاضي الحكم توقيع  لقاضي التحقيق و كذا )2(مكرر 65و المتمّم لقانون الإجراءات الجزائية فقد أجاز بنص المادّة  المعدّل 2004

فهـل بالإمكـان توقيـع  التوقيـف المؤقـت لنشـاطه العقوبـات كالحـل و عقوبات على الشخص المعنوي، و يطرح الإشكال حول بعـض

  .هذه العقوبات على الإدارة التي تعتبر مرفقا عامّا و لا يمكن الحجز على أموالها و لا رهنها  مثل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،  )1(

في المتابعـة الجزائيـة "بفصل ثالث تحت عنوان ) 6، ص 71ر .ج( 10/11/2004المؤرخّ في  14-04تمم الباب الثاني من الكتاب الأول بالقانون رقم  )2(

  .4مكرّر 65مكرّر إلى  5يشمل المواد من و " للشخص المعنوي



 

أن يكـون العمـل أو الامتنـاع واقعـا مـن الممثـل القـانوني طبقـا للنظـام ,مساءلة الشخص المعنـوي يسـتلزم شـرطين هـامّين  إنّ 

 .والقانون الأساسي للشخص المعنوي الإداري

ات العلميـة والضـرورات والواقعيـة لمـا تقـوم بـه حاليـا إنّ إقامة المسؤولية الجنائية للأشـخاص المعنويـة الإداريـة سـتقيم الاعتبـار 

الإدارة مــن تعسّــف و تعنّــت في تنفيــذ أحكــام و قــرارات القضــاء دون مــبررّ قــانوني يســتحقّ ذلــك وانّ هــذه الحمايــة القانونيــة تعتــبر 

صفة خاصّة من جهة والحدّ من تحايل ترسيخا لدولة الحق و القانون و إقرارا للحماية الجنائية لتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية ب

غــير أنــّه وإن كــان المشــرعّ قــد أخــذ بالمســؤولية   خصوصــا في التنصّــل مــن المســؤولية الجنائيــة عــن عــدم التنفيــذ  الإدارة والموظــف العــام

  .فقط الجزائية للشخص المعنوي إلا أن ذلك يستوجب وجود نص صريح يجرم فعل الامتناع وفي غيابه فيسأل الموظف العمومي

  : المبحث الثاني

  الجزاء المترتب عن قيام مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ

إنّ التزام بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإداريـة الحـائزة لقـوّة الشـيء المقضـي فيـه يمثـّل أصـلا مـن أصـول القـانون الـتي 

  .الجزاء على من قام بالمخالفةيجب على الإدارة مراعا�ا فالإخلال به و مخالفته يوجب توقيع 

إنّ امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضـائية الإداريـة الصـادرة ضـدّها يفـرز عـدّة مسـؤوليات كمـا سـبق بيانـه  

و يســتتبع ذلــك اخــتلاف الجــزاء المترتــب علــى قيامهــا و قــد كــان القاضــي الإداري ملــزم بعــدّة قيــود ناتجــة عــن المــيراث المــوروث مــن 

بمعنى أنّ القاضـي ) 1(.القضاء و الفقه المقارن كعدم إمكانية توجيه أوامر للإدارة طبقا للمبدأ الإجرائي أنّ القاضي يقضي و لا يدير

و هو بصدد الفصل في منازعة لا يمكنه توجيه أوامر للإدارة للقيام بعمل معـين أو الامتنـاع عـن القيـام بـذلك، و كـذا عـدم إمكانيـة 

ل الدولـة إمـاّ إذا كـان الأمـر يتعلـق بالقاضـي الجزائـي فـالأمر يتعلـق حـول تحديـد وحصـر المسـؤولية الجزائيـة و توقيعهـا الحجز على أموا

  .على الإدارة أم الموظف

  :المطلب الأوّل 

  الجزاء الإداري

لقضـاء عمـلا إنّ عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري الصادرة ضدّ الإدارة يشكّل حسـبما اسـتقرّت عليـه أحكـام ا

غــير مشــروع ويســتوجب قيــام مســؤوليتها وذلــك عــن طريــق دفــع تعــويض عــن الضــرر المترتــب عــن عــدم التنفيــذ إضــافة إلى إمكانيــة 

  .الاقتطاع من أموال الإدارة على مستوى الخزينة العمومية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما يليها 33محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص ) 1(



 

  :الفرع الأوّل 

  دعوى التعويض

مســؤولية الإدارة المدنيــة لمــا يترتــب مــن ضــرر  يــذهب الفقــه الســائد إلى انـّـه يترتــب عــن امتنــاع جهــة الإدارة ومــا في حكمهــا

بطالب التنفيذ وبالتالي يكون من حقّه مطالبة الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي أصـابه عـن هـذا الامتنـاع حـتىّ ولـو كـان في سـبيل 

إلى السياســة  المصــحة العامّــة، امّــا مســؤولية الموظــف الممتنــع الشخصــية فنتيجــة خطئــه الشخصــي فمــن الصــعب تحقيقــه ويرجــع ذلــك

إضـافة إلى أنّ امتنـاع الموظـف قـد يرجـع إلى تـدخل العديـد مـن الجهـات الرئاسـية أو قـد ) 1(القضائية بشـان مفهـوم الخطـأ الشخصـي،

  .)2(.يبرر امتناعه إلى طاعة رؤسائه التي تنفي القصد السيئ من جانبه وتمثّل عائقا يحول دون قيام مسؤوليته الشخصية

لسويد مثلا فانهّ يتعين على الشخص الذي صدر لصالحه حكم قضائي �ائي يلزم الدولة بدفع مبلغ في القضاء المقارن كا

معينّ من المال كتعويض و رفض الوزير المختص تنفيذ مثل هذا الحكم أن يرفع دعوى جديدة أمام المحاكم العادية طالبا اياّه تعويضا 

  .مقابلا أو أكثر من المبلغ المحكوم به على الإدارة

إنّ دعوى التعويض من أكثر الدعاوى قوّة وقيمة قانونية و قضائية عملية فهي كثيرة الاستعمال والتطبيـق لحمايـة الحقـوق 

  .و الحريات و الدفاع عنها في مواجهة السلطة و أعمال الإدارة العامة غير المشروعة و الضّارة

ويحركها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية  يمكن تعريف دعوى التعويض أّ�ا الدعوى القضائية التي يرفعها

المختصة وطبقا للشكليات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعـل النشـاط الإداري 

  :و سنتعرّض الى نظام التعويض عن المسؤولية الإدارية فيما يلي . الضّار

  التعويض شروط رفع دعوى: أوّلا 

تنطبق على دعوى التعويض كغيرها من الدعاوى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية - 

منه على انهّ لا يجوز لأي شخص التقاضي مـا لم تكـن لـه صـفة و لـه مصـلحة  13من صفة و مصلحة، و تبعا لذلك تنص المادة 

  .يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدّعي أو المدّعى عليه و كذلك الإذن إذا ما اشترطه القانون قائمة أو محتملة يقرّها القانون،

  )3(.و تعتبر الصفة من النظام العام، و يتوجب على القاضي أن يثير تخلفها في المدّعي أو المدّعى عليه من تلقاء نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2001 ،ر، الإسـكندريةمحمّد باهي أبو يـونس، الغرامـة التهديديـة كوسـيلة لإجبـار الإدارة علـى التنفيـذ الأحكـام الإداريـة، دار الجامعـة الجديـدة للنشـ )1(

14.  

 .20نفس المرجع، ص  )2(

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 13المادة  )3(



 

و ترفــع الـــدعوى بواســـطة عريضــة مكتوبـــة و موقعـــة مـــن محــام، و إذا كانـــت مقدّمـــة مـــن قبــل الدولـــة أو البلديـــة أو الولايـــة        

التمثيــل الــو جـــوبي بمحــام وتوقــع مــن طــرف الممثــل القــانوني أي مــن طـــرف أو مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري فاّ�ــا تعفــى مــن 

  )1(.المعني، الوالي، رئيس ا�لس الشعبي البلدي و الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية الوزير

نقــدي و الاّ فــانّ و يجــب أن يحــدد المــدعي في عريضــته مقــدار التعــويض الــذي يطالــب بــه، ســواء كــان التعــويض عيــني أو 

الدعوى ترفض لعدم تحديد محلهـا، ويجـب أن تكـون العريضـة مصـحوبة بنسـخ بعـدد المـدعى علـيهم أو المـدخلين في الخصـام، و كـذا 

أما عند ميعاد رفـع الـدعوى فإ�ـا تبقـى .الشأن لملف الموضوع بما فيه من وقائع مدعمة للدعوى والتي يجب أن يطلع عليها الخصوم 

    .ننا أمام عمل مادي ضار للإدارةمفتوحة بما أ

  شروط الضرر القابل للتعويض: ثانيا 

يعتــبر الضــرر الــذي يقــع عــبء إثباتــه علــى الضــحية شــرطا لإقامــة المســؤولية ويــرتبط وجوبــه بكــون هــذه المســؤولية تعويضــية    

في نفــس الوقــت فــإنّ الضــرر يعتــبر و ليســت عقابيــة، ذلــك أ�ــا �ــدف إلى إصــلاح الضــرر و التعــويض و لــيس إلى توقيــع العقوبــة و 

قياس التعويض الواجب ضمانه، في حين أن العقوبات المنطـوق �ـا للمسـؤوليتين الجزائيـة و التأديبيـة تقـدران حسـب خطـورة الجـرائم   

مميــزات      و لإعطــاء الحــق في التعــويض يشــترط في الضــرر القابــل للتعــويض. و الأخطــاء المرتكبــة و لــيس تبعــا لأهميــة الأضــرار الناتجــة

  .أو شروط عامة تتعلق بالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ أضاف لها مميزات أخرى لترتيب المسؤولية الإدارية بدون خطأ

  المميزات العامة للضرر: ثالثا 

  : الطابع الشخصي للضرر -1

دنيــة و الإداريــة فــإذا كــان مــن قــانون الإجــراءات الم 13يــدرس هــذا الطــابع عــادة في شــرطي الصــفة و المصــلحة طبقــا للمــادة 

يتطابق مع شرطي الصفة و المصلحة في الضرر الذي يلحق بالأموال، و الأمر يختلـف في حالـة الضـرر الـذي يصـيب الأفـراد، ذلـك 

 إذا كــان الضــرر يمــسّ بجــوهر العقــار فــالتعويض لا يكــون إلاّ لمالـك العقــار، أمّــا إذا مــسّ الضــرر بحــق الانتفــاع فالطــابع الشخصــي أنـّه

 .يعود لصاحب حق الانتفاع كالمستأجر أو صاحب المال إذا كان منتفعا أو مستأجرا

 مؤدّاه أن يكون الضرر حال، و لقد عوّض القضاء الإداري عن الضرر المقبل و استثنى الضرر المحتمل:  الطابع المؤكّد.  

 ري الضـار أي أن يكـون الضـرر ناتجـا عـن أي قاعدة السببية بإثبـات العلاقـة بـين الضـرر والنشـاط الإدا:  الطابع المباشر

 .العمل الإداري الضار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 828و  827المادّتين  )1(

 



 

  : أن يمس الضرر بحق مشروع أو مصلحة مشروعة -2

لا يكفـــي تـــوافر الضـــرر علـــى المميـــزات الســـابقة بـــل كـــان القضـــاء الإداري يشـــترط أن يمـــس الضـــرر بحـــق مشـــروع ثم لـــين موقفـــه        

 .و أصبح يعوض عن الضرر الذي يمس مصلحة مشروعة

الشــروط الســابقة يســمح للمضــرور أن يطالــب الإدارة بــالتعويض عــن عــدم تنفيــذ الأحكــام و القــرارات القضــائية  إنّ تــوافر

و يشـترط القضــاء . الإداريـة الصـادرة ضـدّها بموجـب دعـوى التعـويض حـتى و لـو كـان سـبب الامتنـاع هـو الحفـاظ علـى النظـام العـام

  :طأ فضلا عن توافر المميزات السابقة أن تتوفر فيه المميزات التالية الإداري في الضرر بترتيب المسؤولية الإدارية بدون خ

  : الطابع الخاص بالضرر -3

 .أي أن يمس عددا محدودا من الأفراد فإذا مس عددا واسعا يصبح عبئا عاما يتحمله الجميع

  : الطابع الغير عادي -4

  .ادي يفوق ما يمكن أن يتحمله الأفراد عادةالمعيار المطبق هنا هو معيار درجة الضرر، أي يكون الضرر جسيم و غير ع

الآلام المعنويـــة و الضـــرر المعنـــوي الـــذي يمـــسّ  و يتنـــوع الضـــرر إلى ضـــرر مـــادي و جســـماني و كـــذا معنـــوي هـــذا الأخـــير ينقســـم إلى

  .بشخصية الفرد و سمعته و شرفه

نشـاط الإداري و الضـرر النـاتج عنـه   و لكن هناك حـالات رغـم تـوافر الضـرر فإنـه مـع توافرهـا تنقطـع علاقـة السـببية بـين ال

  :و تتمثل في

  حيث أنّ كل من الفقه و القضاء درجا أن شروطها هي  :القوة القاهرة:  

  أن يكون الفعل المتسبب في الضرر خارجي، كأن يكون الضرر ناتجا عن كارثة طبيعية كالزلزال مثلا، -

  حدث غير متوقع، -

 .حدث غير مقاوم -

  .الإدارة من المسؤولية سواء كانت على أساس الخطأ أو بدون خطأ هذه الحالة تؤدي إلى إعفاء

  و هي تتعلق بالحالة التي يكون فيها المتسبب في حدوث الضرر مجهول المصدر و شروطه  :الظرف الطارئ:  

  ،"الظرف الطارئ هو إذن خطأ مرفقي يجهل نفسه"داخلي للمرفق، و يصفه الأستاذ هوريو  -

  غير متوقع، -

  .مقاومتهلا يمكن  -

  .و في هذه الحالة يعفى أو تخفف من المسؤولية على أساس الخطأ فقط



 

  و هنا يكون الضرر ناتج عن فعل الغير و هذا يعفي الإدارة كليا أو جزئيا من مسؤوليتها على أساس الخطأ :فعل الغير.  

 طأ أو بدون خطأفهنا تعفى أو تخفّف من المسؤولية الإدارية سواء كانت على أساس الخ:  فعل الضحية.   

و تجــدر الإشــارة إلى أن القاضــي الإداري يتمتــع بحريــة واســعة لتقيــيم الضــرر القابــل للتعــويض، و لكــن قــد تتفــق إرادة الأطــراف 

على تحديده و قد يحدده المشرع في قضايا محددة كما تشكل إرادة الضحية حـدا لحريـة القاضـي في تحديـد الحـد الأقصـى للتعـويض، 

 :لتعويض يخضع إلى الأساسين التاليين فتحديد مقدار ا

  .قاعدة عدم جواز الحكم بغير أو أكثر مما هو مطلوب -

قاعدة التعويض الكامل للضرر، فالعبرة بجسامة الضرر و ليس بجسامة الخطأ، و تحديد تاريخ تقدير قيمة الضرر يكتسـي  -

اريخ صدور القرار القاضي بالتعويض و القاعدة أهمية كبرى، ذلك أنه قد تمر فترة طويلة بين تاريخ حصول الضرر و بين ت

  .أن تاريخ تقييم الضرر هو تاريخ الفصل في القضية

و استقر القضاء الفرنسي على أن الضرر يقدر يوم النطق بالحكم سواء في عناصره المكونة له أو قيمتـه النقديـة ذلـك أنـه 

  .يخضع لمتغيرات فيتغير معه مبلغ التعويض بين فترة حصوله و صدور الحكم القاضي بالتعويض فإن سعر النقد

و في حالـــة اســـتئناف قـــرار الغرفـــة الإداريـــة الابتـــدائي أمـــام مجلـــس الدولـــة يســـتطيع مجلـــس الدولـــة أن يعيـــد النظـــر في مبلـــغ 

  )1(.التعويض، إذا لاحظ أنّ تقييم قضاة الدرجة الأولى غير صحيح

  :الفرع الثاني 

  مستوى الخزينة العموميةالاقتطاع من أموال الإدارة على 

المحدد للقواعد الخاصـة  91-02ضمانا لتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المطبقـــة علـــى بعـــض أحكـــام القضـــاء و يتعلـــق هـــذا القـــانون بتنفيـــذ القـــرارات القضـــائية المتعلقـــة بإدانـــات ماليـــة في النزاعـــات مـــا بـــين 

العموميــة، و كــذا تلــك الصــادرة لصــالح الأشــخاص العــاديين ضــد الدولــة و الجماعــات المحليــة و المؤسســات العموميــة ذات الإدارات 

  .الصبغة الإدارية

فبالنسبة للمبالغ المحكوم �ا لصالح الإدارة المحكوم �ا ضد هيأة إدارية أخرى فيجب أن تتقدم الإدارة المحكوم �ـا بعريضـة 

  :لمقدار الهيأة المدنية مصحوبة بما يلي إلى خزينة الولاية 

  .نسخة تنفيذية من الحكم القضائي الصادر عن القاضي الإداري أو العادي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .141ص الجزائر، رشيد خلّوفي، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، )1(



 

 )1(.أشهر 4كل الوثائق و المستندات التي تثبت فإن جميع المساعي لتنفيذ ذلك الحكم استنفذت و بدون جدوى لمدة  -

بسـحب مبلـغ الـدين مـن حسـابات الهيـأة المحكـوم عليهـا لصـالح الهيـأة الدائنـة و هـذا في و يقوم أمين خزينة الولايـة تلقائيـا 

 ) 2(.ميعاد شهرين ابتداء من يوم إيداع العريضة

يمكن أن : "أمّا بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة لصالح الأفراد ضد الإدارة فإن المادة الخامسة من هذا القانون نصت 

و مــا بعــدها، المتقاضــون المســتفيدون مــن أحكــام  6لــدى الخزينــة العموميــة و بالشــروط المحــددة في المــادة يحصــل علــى مبلــغ الــديون 

  .القضاء التي تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

له بالتعويض بتقديم عريضة مكتوبة  و هذه الحالة تخص الأحكام و القرارات الناطقة بالتعويض فقط فيجب على المحكوم

   : لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنه و يجب إرفاقها بما يلي

  نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المتضمن إدانة المحكوم عليها، -

الملـف لــدى كـل الوثـائق و المسـتندات الــتي تثبـت بـأن إجــراءات التنفيـذ بقيـت طيلـة شــهرين دون نتيجـة مـن تــاريخ إيـداع  -

  )3(.المحضر القضائي

  :الفرع الثالث 

  التهديد المالي لإجبار الإدارة على التنفيذ

تعتبر الغرامة التهديدية من بين الوسائل الهامّة لجبر المدين على تنفيذ إلتزامه و قد إبتدعت الأنظمة القانونيـة مجموعـة مـن 

وامـر لـلإدارة قصـد إجبارهـا علـى تنفيـذ مـا صـدر ضـدّها مـن أحكـام   الوسائل تدخل في نطاق ما يسمى بإمكانيـة توجيـه القاضـي لأ

 و قرارات قضائية إدارية، و مـا يهمّنـا في هـذا الإطـار فكـرة الغرامـة التهديديـة الـتي و نظـرا لعـدم نجاعـة الإجـراءات القضـائية المعهـودة  

، فــإنّ المشــرع الجزائــري و كغــيره مــن التشــريعات و نظــرا لصــعوبة المســألة و تفاقمهــا و أثرهــا الســلبي علــى حقــوق و حريــات الأفــراد

الأخرى أخذ �ا و وضع أحكاما لها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و قد كـان التسـاؤل المطـروح سـابقا فيمـا إذا كـان يجـوز 

  . قضائية إداريةللقاضي الإداري فرض غرامة �ديدية ضدّ الإدارة لحملها على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام و قرارات 

تبعـــا لـــذلك نتطـــرق ضـــمن هـــذا الفـــرع إلى الجـــدل الفقهـــي الســـائد ســـابقا حـــول إمكانيـــة توجيـــه القاضـــي لأوامـــر لـــلإدارة         

  .و كذلك السلطة الجديدة للقاضي في توقيعها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المحدّد للقواعد المطبقة على بعض أحكام القضاء   91- 02من القانون  3فقرة  2المادّة  )1(

 .3المادّة المصدر نفسه،  )2(

 .6المادّة المصدر نفسه،  )3(



 

  توجيه أوامر للإدارةالحظر على القاضي : أوّلا 

لقـد درج القضـاء الإداري في فرنســا و مصـر و الجزائــر علـى معارضــة فـرض الغرامــة التهديديـة ضــدّ الإدارة و ذلـك اســتنادا 

على مجموعة من الأسس أهمها عدم جواز توجيه أوامر للإدارة يتطلبه مبدأ استقلال الإدارة عن القضاء حتى و لو كان الأمر يتعلق 

كــام القضــائية فــلا يملــك القاضــي الإداري أن يوجــه إلى الإدارة أمــرا لا بضــرورة التنفيــذ خــلال اجــل معــين و لا بطريقــة بتنفيــذ الأح

أنّ هــذه المحكمــة : "إجرائــه، و قــد ســلك مجلــس الدولــة المصــري نفــس الــنهج إذ جــاء في حكــم محكمــة القضــاء الإداري في حكمهــا 

  ".إدارية، و من باب أولى أن تقوم مقام الإدارة في اتخاذ إجراء معين ليست من هيأت الإدارة فلا تملك إصدار أوامر

و قـد عـرف مجلــس الدولـة في الجزائــر اجتهـاده الرامـي إلى عــدم إمكـان توقيــع الغرامـة التهديديـة علــى الإدارة و قـد جــاء في 

ق بالغرامــة التهديديــة مــا دام لا لا يجــوز للقاضــي أن يــرخص في المســائل الإداريــة النطــ: " 2003-04-08قــراره الصــادر بتــاريخ 

  )1(.يوجد أي قانون يرخص صراحة �ا

أمّا الفقه فقد اختلف في جـواز الحكـم بتوقيعهـا بـين مؤيـد و معـارض، فالفقـه المعـارض اسـتند في أنّ تطبيقهـا يحمـل معـنى 

الســلطات و هــذا موقــف كــل مــن الفقهــاء الأمــر و هــو مــا لا يمكــن تطبيقــه علــى الإدارة، و أنــّه النتيجــة الطبيعيــة لمبــدأ الفصــل بــين 

  :لافيريير و العميد هوريو بالإضافة إلى الأستاذ فالين، و مجمل أسانيدهم تتمثل في 

أنّ القاضي الإداري إذا وجّه أمرا لـلإدارة فإنـه يخـرج عـن حـدود وظيفتـه و يمـارس عمـلا مـن أعمـال الإدارة و هـذا يشـكل  -

  لإدارية،تعديا من السلطة القضائية على السلطة ا

أنّ مبدأ تقيد القاضي بنطاق الدعوى يمنعه من اتخاذ أي إجراء يتعلق بتنفيذ الحكم لأّ�ا مسألة تخرج عن نطاق الدعوى  -

  .المعروضة عليه

كما أنّ الفقه المصري استند علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات كقاعـدة لتبريـر عـدم توجيـه القاضـي أوامـر لـلإدارة و ذلـك 

من الفقه يؤيـد تطبيـق الغرامـة التهديديـة  أبو فهمي و الدكتور أحمد كمال أبو ا�د، غير أنّ الاتجاه الغالبموقف كل من مصطفى 

ضدّ الإدارة و من بينهم الفقيهين أوبي و دراقو الّذان يريان أنّ القاضي الإداري يتمتـع بـنفس الصـلاحيات و السـلطات الـتي يتمتـع 

فيـذ الالتــزام تنفيـذا إختياريـا، و لــذلك لا يوجـد مـا يمنـع القاضــي الإداري مـن تطبيـق الغرامــة �ـا القاضـي المـدني عنــد عـدم إمكانيـة تن

التهديديــة ضــدّ الإدارة خصوصــا أنّ هــذه الصــلاحية تشــبه إلى حــد كبــير الأحكــام الــتي يضــمنها القاضــي تعويضــات ماليــة و الــتي لا 

  )2(.يتردد في الحكم �ا ضدّ الإدارة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .177، ص2003، الجزائر، سنة 3قرار منشور في مجلّة مجلس الدولة، العدد  )1(

 .204-202، ص 1992أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز انجف و بيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  )2(



 

و أسّــس الــدكتور عبــد المــنعم عبــد العظــيم تأييــده فرضــها علــى الإدارة إلى التناســب الكبــير للغرامــة التهديديــة مــع طبيعــة 

عن كو�ا إمّا التزام بعمل أو امتنـاع عـن عمـل، و يـبرر موقفـه مـن زاويـة أخـرى بـأنّ حظـر توجيـه أوامـر التزامات الإدارة التي لا تخرج 

ضدّ الإدارة سيؤدّي حتما إلى إضعاف سلطة القاضي الإداري لكون حكمـه سـيكون مجـرّد حـبر علـى ورق و لـن يتجسّـد في الواقـع 

  . ذه أم لاالعملي فالإدارة هي التي تحدد مصير هذا الحكم إمّا بتنفي

فيمــا يــرى الأســتاذ أحمــد محيــو أنــّه لا يوجــد مــن الناحيــة القانونيــة و الواقعيــة مــا يمنــع القاضــي الإداري مــن توجيــه الأوامــر 

  .للإدارة فالقاضي في حالة التعدّي و الاستيلاء يوجّه الأوامر للإدارة بشكل عادي

لّت حائلا لتدخل القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ إنّ قاعدة حظر توجيه أمر بالغرامة التهديدية ضدّ الإدارة ظ

الأحكام و القرارات الصادرة ضدّها و نتيجة للانتقادات الموجهة لهذا المبدأ عملت بعض الدول على التنصـيص في تشـريعا�ا علـى 

  .جواز توجيه أوامر للإدارة و من بينها التشريع الجزائري و هذا ما سنتطرق له

  لطة الجديدة لتوقيع القاضي الإداري للغرامة التهديديةالس :ثانيا 

 539-80لقد استحدث المشرعّ الفرنسي نظام الغرامة التهديدية كجزاء لمسؤولية الإدارة عن عـدم التنفيـذ بالقـانون رقـم 

و اعتــبر بــأنّ توجيــه الأوامــر لــلإدارة في حالــة مخالفتهــا تنفيــذ الحكــم لا يمــسّ بمبــدأ الفصــل بــين  )1(1980يوليــو 16الصــادر بتــاريخ 

السلطات ما دام أنّ الهدف منها هو حمـل الإدارة علـى تنفيـذ الحكـم الإداري الـذي اكتسـب قـوّة الشـيء المقضـي و قـد أقـرّ بتطبيـق 

داري و مهما كان نوع الالتزام و لم يقصره على الالتزامات العينية و التي الغرامة التهديدية على جميع حالات عدم تنفيذ الحكم الإ

تتطلــب لتحقيقهــا تــدخلا مــن طــرف المــدين مثلمــا هــو مطبــق في الالتزامــات بــين الأفــراد بــل اعتــبر أن حالــة عــدم التنفيــذ و المدعمــة 

ا و جعــل توقيعهــا مــن اختصــاص مجلــس بحكــم إداري مهمــا كــان نوعــه إلغــاء أو تعــويض يعطــي للقاضــي الإداري ســلطة الحكــم �ــ

و يمكــن  987و  981الدولـة، و تجـد أساسـها القــانوني في التشـريع الجزائـري في قــانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريــة بـنص المـادتين 

ور�ا أن يلـزم القضـاء و صـ "على عاتقه عينا مـتى طلبهـا الـدائن  وسيلة لإكراه المدين و حمله على تنفيذ الالتزام الواقع"تعريفها بأّ�ا 

المدين بتنفيذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل أياّ كان مصدره و يمهله لذلك مدّة زمنية فـإذا تـأخر عـن الوفـاء ألزمـه بـدفع غرامـة عـن  

كـــل يـــوم أو أســـبوع أو شـــهر أو أيّ وحـــدة زمنيـــة يعينهـــا، و ذلـــك مـــتى كـــان التنفيـــذ العيـــني ممكنـــا و يقتضـــي لـــذلك تـــدخل المـــدين 

  )2(.اشخصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et 

à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, version consolidée au 12 

avril 2000. 

  .1057، ص1982، دار النهضة، مصر، سنة 2عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، آثار الالتزام، الطبعة  )2(

  



 

و كذا مجلس الدولة النطق بالغرامة التهديديـة إكراهـا لـلإدارة ) الغرفة الإدارية(هناك عدة قرارات أقرت فيها المحكمة العليا 

على تنفيذ التزام بعمل أو الامتناع عن عمل، حيث أقرت المحكمة العليا في قضية بودخيل ضد رئيس ا�لس الشعبي البلدي لبلدية 

  . الحكم �ا 1995ماي  14سيدي بلعباس بتاريخ 

صــدر قــرار إداري عــن الغرفــة الإداريــة للمحكمــة العليــا  1993يونيــو  06في أنـّـه بتــاريخ  م. ب  الســيد و تتمثــل وقــائع

لصالح السيد بودخيل محمـد ضـد المندوبيـة التنفيذيـة لبلديـة سـيدي بلعبـاس فرفضـت البلديـة تنفيـذ القـرار معرقلـة بـذلك عمليـة إنجـاز 

، و نتيجــة لــذلك تلفــت نصــف مــواد البنــاء و إن بقيــت المــواد 2م 3780شــروع لبنــاء مســاكن علــى مســاحة تقــدر لم م.  الســيد ب

دعــوى اســتعجالية مــن أجــل تنفيــذ قــرار المحكمــة العليــا تحــت غرامــة طبقــا للمــادتين  م. ب ســوف تلقــى المصــير نفســه، فرفــع الســيد 

  .من قانون الإجراءات المدنية 471و  340

أصدرت الغرفة الإدارية �لس قضاء سـيدي بلعبـاس قـرارا بـأمر البلديـة بتنفيـذ القـرار الصـادر  1994يو يول 11و بتاريخ 

استأنف . دج عن كل يوم تأخير 2000تحت طائلة غرامة �ديدية قدرها  1993يونيو  06عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في 

 1995مــاي  14مبلــغ الغرامــة التهديديــة فاســتجابت المحكمــة العليــا لطلبــه في القــرار أمــام المحكمــة العليــا طالبــا رفــع  م. ب الســيد 

تنفيـذ القـرار الصـادر في  حيـث أن المسـتأنف طلـب مـن المندوبيـة التنفيذيـة لبلديـة سـيدي بلعبـاس: "وكان تسبيبها لقرارهـا كمـا يلـي 

  .الاستجابة لطلبه عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، و أنّ هذه الأخيرة رفضت 1993يوليو  06

  .م. ب تجاه السيد احيث أن مسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنت 

كــان ينــوي بنــاء مســاكن فرديــة فــوق القطــع الأرضــية المتنــازع عليهــا و أنّ الــرفض كــان مــن شــأنه   م. ب حيــث أن الســيد 

  .النصف المتبقي من العتاد و مواد البناء الموجودة بالموقع عرقلة إنجاز المباني المقرر بنائها وتأخير تنفيذ الأشغال المقررة و كذا تلف

يجب تعويضه بناء  م. ب و أن قضاء أول درجة كانوا محقين بناء على هذه العناصر عندما قرروا أن الضرر لاحق بالسيد 

  ".دج 8000دج عن كل يوم تأخير زهيد و يجب رفعه إلى  2000على غرامة �ديدية لكن حيث أن المبلغ الممنوح أي 

في قضية بلدية ميلة ضـد السـيد بـوعروج بتأييـد قـرار مجلـس قضـاء  1999مارس  08أمّا مجلس الدولة فقد فصل بتاريخ 

قسنطينة، القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم �ا ضد الإدارة مع القول بأن الغرامة التهديدية تسري من يوم صدور القرار إلى 

  .على ذلك فمجلس الدولة لم يصرح بعدم قانونية الحكم بالغرامة التهديدية على بلدية ميلةغاية الاتفاق الجديد و 

و قــرار مجلــس الدولــة في قضــية  1994مــايو  14و عليــه يمكــن القــول بــأن قــرار المحكمــة العليــا في قضــية بودخيــل بتــاريخ 

من قـانون الإجـراءات المدنيـة  471و  340 قد طبق مقتضيات المادتين 1999مارس  08بلدية ميلة ضد السيد بوعروج بتاريخ 

  .و التي لا تميزان بين الأشخاص العامة و الخاصة في تطبيق الغرامة التهديدية



 

نخلــص إلى القــول أنّ تطبيــق الغرامــة التهديديــة ضــدّ الإدارة عنــد مخالفتهــا تنفيــذ الأحكــام الإداريــة الصــادرة ضــدّها لــه أثــره 

يصبح التعويض النهائي المحكوم به ضدّ الإدارة ينفذ عن طريق الخزينة الولائية في حالة التزام هذه  الفعال في التنفيذ و خاصّة عندما

 .الأخيرة بالتنفيذ و يمكن الحكم �ا في جميع حالات الامتناع و مهما كانت طبيعة الأحكام الصادرة ضدّها

ة عامـة بمبلـغ مـن المـال عـن كـل يـوم تـأخير عـن عـدم و بالتالي فإّ�ا في مجـال القـانون الإداري هـي عقوبـة ماليـة تحـدد بصـف

أيّ شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام و سـنتطرق إلى دراسـة   تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري أو التـأخر في تنفيـذها الصـادرة ضـدّ 

  :هذا الموضوع ضمن النقاط التالية 

  : سلطة القاضي في فرض وتوقيع الغرامة التهديدية -1

ديرية واسعة في هذا الصدد، فالأمر جوازي يقدّره حسب ظروف الدّعوى ما دام أنّ الهدف منها هو بسلطة تق يتمتع القاضي

حمل المدين على التنفيذ العيني للالتزام، إذ يمكن للقاضي أن يرفض الحكم �ا رغم توافر جميع شروط تطبيقها و لا يخضع في ذلك 

ضــوع غــير أنـّـه إذا بــني رفضــه علــى عــدم تــوافر شــروط تطبيقهــا ففــي هــذه الحالــة يلــزم إلى رقابــة المحكمــة العليــا لأّ�ــا مســألة تتعلــّق بالمو 

و يطـرح التسـاؤل فيمـا إذا كـان  )1(.بتسبيب ذلك و إلاّ تعرض حكمه للنقض فالمسألة عندئذ قانونية و تخضع لرقابة المحكمة العليا

  من الجائز النطق �ا تلقائيا؟

كم الغرامة التهديدية نجد أنّ المشرعّ الجزائري أجـاز للقاضـي الحكـم �ـا و ذلـك في نـص بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تح

و نفـس ". أن تأمر بغرامـة �ديديـة مـع تحديـد تـاريخ سـريان مفعولهـا... يجوز : "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 980المادّة 

و المتعلـّق بفـرض الغرامـة التهديديـة  593-80دّة الثانيـة مـن القـانون الشيء أجازه المشرعّ الفرنسي للقاضي الإداري من خـلال المـا

  .ضدّ الإدارة

و لم يحدّد القانون العناصر التي يعتمدها القاضي لتقدير قيمـة الغرامـة التهديديـة و مـدّة سـريا�ا و تـرك ا�ـال مفتوحـا لإعمـال 

يمتها مراعيا في ذلك الغاية المرجوة من توقيعها و هي حمل المدين سلطته التقديرية، إذن القاضي له سلطة تقديرية واسعة في تقدير ق

و الضـــغط عليـــه لتنفيـــذ التزامـــه عينـــا و يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار عســـر أو يســـر المـــدين و قدرتـــه الماليـــة كمـــا يجـــوز لـــه الأمـــر بتخفيضـــها         

  .أو إلغائها عند الضرورة

أن تسري الغرامـة التهديديـة بعـد انتهائهـا و ذلـك في محاولـة منـه في تـرك  و لا يوجد ما يمنع القاضي من منح مهلة للوفاء على

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة  981و  980فرصـــة للتنفيـــذ الـــودّي و ذلـــك مـــانصّ عليـــه المشـــرعّ الجزائـــري في المـــادّتين 

  .بإمكانية تحديد القاضي الإداري تاريخ سريان مفعولها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1059عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  )1(



 

غاية التنفيذ إلاّ أنهّ ليس هناك مـا يمنعـه مـن أن يحـدّد مـدّة معينـة للغرامـة، غـير أنّ و الأصل أنّ القاضي يترك المدّة مفتوحة إلى 

الــبعض يــرى أنّ تحديــد مــدّة الغرامــة التهديديــة يتنــافى و الطــابع التهديــدي لهــا إذ أنّ هــذا قــد يجعــل المــدين علــى درايــة بالمبــالغ الــتي 

  .ة منها و هي إجبار المدينسيحكم �ا عليه بداية، فلا تتحقق الغرامة الغاية المرجوّ 

 : حالات و إجراءات توقيع الغرامة التهديدية -2

  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة، عنـــدما تقتضـــي الأحكـــام و القـــرارات  980الحالـــة المنصـــوص عليهـــا في المـــادّة

أو عنــدما يقتضـي تنفيـذ الأحكــام  القضـائية أن يـأمر القاضـي الإدارة باتخّــاذ تـدابير تنفيذيـة معينـة مــع تحديـد أجـل للتنفيـذ

  القضائية أمر الإدارة بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدّد،

  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة، عنــدما تمتنــع الإدارة عــن تنفيــذ الأحكــام 981الحالــة المنصــوص عليهــا في المــادّة

يد من الأمر أو الحكم أو القرار القضائي بتحديـد تـدابير الصادرة ضدّها تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستف

  .التنفيذ مع تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بالغرامة التهديدية

و لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّها إلاّ بعد فوات ثلاث أشهر تسري 

مــن نفـس القــانون، و في حالــة رفـع تظلــّم إداري مـن أجــل التنفيــذ يبـدأ أجــل رفــع  1-987ادّة مـن تــاريخ التبليـغ و ذلــك طبقــا للمـ

من نفس القانون و لا يجوز طلب توقيع الغرامة التهديدية  988طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلّم طبقا للمادّة 

  .من القانون السابق 3-987هذا الأجل طبقا للمادّة في حالة قيام القاضي بتحديد أجل للتنفيذ إلاّ بعد انقضاء 

  : تصفية الغرامة التهديدية -3

يمكن تعريفها على أّ�ا تلك الدّعوى الرامية إلى تصفية مبلغ التهديد المالي في حالة تعنّت المدين امتثاله للأمر بالتنفيذ الصادر 

ذلـك أنّ المشـرعّ نـصّ  .الغرامة التهديدية لقاضي الموضـوع الـذي نطـق �ـابالحكم بالغرامة التهديدية، و يعود الاختصاص في تسوية 

أنّ تصفيتها تكون بمعرفة الجهات القضائية المختصّة إذ أنّ التصفية تتطلب النظر في الموضوع و تقدير التعويض استنادا إلى عناصر 

عجال و قد تناولها المشرع الجزائـري مـن خـلال دراستها تتنافى و شرط عدم المساس بأصل الحق الذي يحكم اختصاص قاضي الاست

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 983و المادّة  الجزائري من القانون المدني175التنصيص عليه في المادّة 

مّا أن ترضخ فإ: من القانون المدني يتبين أنّ �اية الحكم بالغرامة التهديدية تتحدّد بأحد الموقفين  175من خلال نصّ المادة 

و في الحـالتين فإنـّه يمكـن اللجـوء إلى القضـاء  .علـى عـدم التنفيـذ الإدارة لأمر التنفيـذ و تقلـع عـن عنادهـا، و إمّـا أن تصـرّ و تصـمّم

   بغــرض تصــفيتها غــير أّ�ــا في الحالــة الأولى أي مــتى نفــذت الإدارة التزامهــا، يقــوم القاضــي بإلغــاء الحكــم القاضــي بالغرامــة التهديديــة  

إلى و يمكن تصفيتها إلى تعويض لقاء التأخير عن التنفيذ، أمّا في الحالة الثانية فإنّ القاضي يقوم بتصفية الغرامة التهديدية و تحويلها 

مـن القـانون المـدني و قبـل الحكـم بـذلك يعيـد دراسـة شـروط تـوافر الغرامـة التهديديـة للتأكـد مـن توافرهـا  175تعويض طبقا للمـادّة 

أمّـا إذا كانـت متـوافرة فيشـير إلى .  له أنهّ لم يراع عند إصدار الحكم �ا شروط توافرها فإنـّه يـرفض تصـفيتها لعـدم التأسـيسفإذا تبين

  .ذلك في حكمه و ينتقل إلى تصفيتها



 

مـن : "و قد جاء فيـه  51084تحت رقم  19/07/1989و في هذا الصدد ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

رر قانونــا أنّ الحكــم الفاصــل في موضــوع الــدّعوى دون أن يراجــع الغرامــة التهديديــة المحكــوم �ــا ســابقا و يعمــل علــى تصــفيتها و المقــ

  )1(.دون أن يبينّ ما إذا كان مقدار التعويض عن الضرر الفعلي يعدّ منعدم الأساس القانوني و مخالفا للقانون

ة المؤقتة تكون إذا لم يتّخذ المدين موقفا معينـا مـن الغرامـة التهديديـة فيجـوز للـدائن فالتصفي. و التصفية نوعان، مؤقتة و �ائية

أن يطالب بتعويض لقاء التأخر عن التنفيذ مع إبقاء الغرامة سارية المفعول، أمّا النهائيّة فتكون إذا اتضح امتناع المدين الواضح عن 

  .التنفيذ

مــن القــانون المــدني الضــرر الــذي أصــاب الــدّائن و العنــت  175ة طبقــا للمــادّة و يراعــي القاضــي عنــد تصــفية الغرامــة التهديديــ

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنّ الغرامة التهديديـة تكـون مسـتقلّة عـن  982الذي بدا من المدين، كما نصّت المادّة 

ضـرر الناشـئ عـن عـدم التنفيـذ و العنـت الـذي بـدا مـن تعويض الضرر، إذن فإنّ تحديد مبلـغ التعـويض النهـائي يقـدّر علـى أسـاس ال

  .المدين

 إذا تمّ التنفيـذ العيـني أو أصـرّ المـدين علـى رفـض التنفيـذ، حـدّد : "مـن القـانون المـدني  175تـنصّ المـادّة :  عنصر الضـرر

  ".بدا من المدينالقاضي مقدار التعويض الّذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي 

فقـرة  182و  131فمقدار التعويض يتحدّد على أساس الضرر الفعلي الناشئ و الذي يتحدّد وفقا لما جاء في المادّتين 

يقدّر القاضي مقدار التعويض عن الضرر الذي لحـق المصـاب طبقـا للمـادّة : "من القانون المدني  131، حيث تنصّ المادّة 1

إذا لم يكـن التعـويض مقـدّرا في العقـد : "من القانون المدني  1فقرة  182و تنصّ المادّة ". لابسةمع مراعاة الظروف الم 182

أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره و يشمل التعويض ما لحـق الـدائن مـن خسـارة و مـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكـون 

 ".هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام  أو التأخر فيه

هــو مــا لحــق الــدّائن مــن خســارة، و مــا فاتــه مــن كســب،     : لاحــظ أنّ التعــويض عــن الضــرر يشــمل عنصــرين هــامين إذن ن

  .و يقع عبء الإثبات على من يدّعيه أي الدائن وتبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد المبلغ الواجب دفعه

الشخصـــية للمضـــرور كحالتـــه الصـــحية و الماليـــة       كمـــا يعتـــدّ القاضـــي بـــالظروف الملابســـة في تقـــدير ذلـــك و هـــي الظـــروف 

   )2(.و العائلية و يجب على القاضي إبراز عناصر الضرر في حيثيات حكمه و إلاّ كان مشوبا بعيب القصور في التسبيب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38، ص1990ا�لّة القضائية، العدد الرابع، الجزائر، سنة  )1(

 .65555تحت رقم  16/05/1990قرار المحكمة العليا بتاريخ  )2(



 

 الحكــم و يتحقــق هــذا العنصــر حــتى و لــو قــام المــدين يقصــد بــه إصــرار و عنــاد المــدين علــى عــدم تنفيــذ :  تعنــّتعنصــر ال

بتنفيذ التزامه متأخرا لأنّ ذلك يترتب عليه ضرر أدبي للـدائن و يتجلـى ذلـك بصـفة أوضـح في حالـة الامتنـاع الكلـّي عـن 

  .التنفيذ

العليـا لأن الأمـر ويجب أن يشير القاضي في حكمه إلى هذا العنصر في تقديره للتعويض و يخضع في ذلك لرقابة المحكمـة 

  .يتعلق بمسألة قانونية، و لا يخضع لها فيما يخصّ تقديره لهذا العنصر لأنّ ذلك يتحدّد تبعا لظروف كل قضيّة و ملابسا�ا

تطبيق الغرامة التهديدية ضدّ الإدارة عند مخالفتهـا تنفيـذ الأحكـام الإداريـة الصـادرة ضـدّها لـه أثـره نخلص إلى القول أنّ 

لتنفيذ و خاصّة عندما يصبح التعويض النهائي المحكوم به ضدّ الإدارة ينفذ عن طريق الخزينة الولائية في حالة التزام هذه الفعال في ا

  .الأخيرة بالتنفيذ و يمكن الحكم �ا في جميع حالات الامتناع و مهما كانت طبيعة الأحكام الصادرة ضدّها

أو يوجّه لها الأوامر كما كان ذلك في وقت مضى، فلا أقل من أن يبـينّ إذا كان القاضي لا يستطيع أن يحل محل الإدارة 

لها في حكمه ما يجب عليها عمله بدقّة حتى لا تتحجّج بجهلها لطيفية التطابق مـع الحكـم أو أن يحيـل المحكـوم لـه لـلإدارة مبيّنـا لهـا 

و إذا كانت الإدارة ملزمة بمقتضى حجية القرارات القضائية الإدارية بتنفيـذها إلاّ أّ�ـا غالبـا  )1(.ما ينبغي عليها إتخاذه من إجراءات

    )2(.ما تتجاهل هذا الالتزام إمّا بعدم إكتراثها بالقرار أو الإمتناع الصريح عن تنفيذه

ه، و المتعلــّق بتنفيــذ أحكــام و إذا كــان الأمــر كــذلك فقــد نــص قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة في البــاب الســادس منــ

الجهــات القضــائية الإداريــة علــى الغرامــة التهديديــة كجــزاء لــلإدارة عــن عــدم تنفيــذأمر أو حكــم أو قــرار قضــائي، واضــعا بــذلك حــدا 

  .للجدل الّذي كان قائما حول إمكانية فرض الغرامة التهديدية على الإدارة من عدمه

  : المطلب الثاني 

  الجزاء الجنائي

رة المسؤولية الشخصية للموظف عن خطأ الامتنـاع عـن التنفيـذ قديمـة نسـبيا فقـد نـادى �ـا الفقهـاء في بدايـة القـرن إنّ فك

أنّ الموظف الذي يرفض أو يهمل تنفيذ قرار قضائي يكون قد خرج عن حدود وظيفته، و يكون  هوريو الماضي، حيث أعتبر الفقيه

   )1(.ائيا، و لم يتبعهم القضاء إلى أن تدخل المشرع و كرسهبذلك مرتكبا لخطأ شخصي يسأل عنه مدنيا و جز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2004تنفيذ الأحكام الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة، رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير في القـانون، كليـة الحقـوق، جامعـة سـطيف، سـنة  وردة خلاف، )1(

80 .  

(2) René Chapus, Droit des Contentieux administratifs, 6eme édition, Paris, 1996, page 898. 

 .116، ص 2005رية، الجزء الاوّل، بن عكنون، الجزائر، سنة مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الادا )3(



 

أمّا في الأنظمة المقارنة فإنّ المسؤولية الشخصية كان قد أقرها قبل ذلك كل من القانون البريطاني و الأمريكي و المصري، 

حين يكتفي القانون الألماني بترتيب حيث يعتبر الموظف المسؤول عن عدم التنفيذ مذنبا و يحكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة، في 

  .المسؤولية الشخصية المدنية

  : الفرع الأول 

  الأفعال المكونة للجريمة

يمكن للمتقاضي المتحصل على حكم أو قرار قضائي يلزم الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل و بعد القيام بمتابعة 

بالنســبة -هــذا الأخــير لمحضــر الامتنــاع عــن التنفيــذ بعــد التبليــغ و الإلــزام بالــدفع إجــراءات التنفيــذ بواســطة المحضــر القضــائي و تحريــر 

فإنــّه باســتطاعة المحكــوم لصــالحه اللجــوء إلى الســيد وكيــل الجمهوريــة لأجــل تحريــك الــدعوى  -للحكــم أو القــرار القاضــي بــالتعويض

   :العمومية ضد الموظف الذي صدرت عنه الأفعال التالية 

  وقف تنفيذ الحكم أو القرار،استعمال السلطة ل -

  الاعتراض على تنفيذ الحكم أو القرار القضائي، -

  العرقلة العمدية لتنفيذ حكم أو قرار قضائي، -

 .الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي، و التي يعد كل فعل منها جريمة قائمةبذا�ا -

صــفة الموظــف العــام، و يســتمد تعريــف هــذا الأخــير مــن و تجــدر الإشــارة أنــه لتطبيــق هــذه المــادة لابــد أن يكــون للمــتهم 

بموجــب  15/07/2006القــانون الإداري، و تحديــدا مــن القــانون الأساســي للوظيفــة العموميــة، و هــو الــنص الــذي صــدر بتــاريخ 

دائمة و رسّـم يعتبر موظفّا كل عون في وظيفة عمومية " :، حيث نجد المادة الرابعة منه تعرف الموظّف كالآتي 03 -06الأمر رقم 

  ".الترسيم هو الإجراء الّذي يتم من خلاله تثبيت الموظّف في رتبته. في رتبة في السلم الإداري

  :  الفرع الثاني

  العقوبة المقررة

جـرّم  إنّ معظم الأنظمة تتفق فيما بينها حول تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكـام مـن طـرف الموظـف العمـومي و لقـد

بالمسـؤولية الشخصـية للموظـف الـّذي يمتنـع عـن   عن تنفيذ الأحكام و ذلك من خـلال إقـراره صراحة فعل الامتناع المشرعّ الجزائري

كـل : "مكـرر مـن قـانون العقوبـات الـتي تـنص علـى أنـّه  138و ذلـك طبقـا لـنص المـادة  من خلال إمكانيـة مسـائلته جزائيـا التنفيذ

أشهر ) 06(يعاقب بالحبس من  قضائي أو امتنع أو عرقل عمدا تنفيذه موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم

  و يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر    ) دج 50.000(إلى ) دج 5000(سنوات و بغرامة من ) 03(إلى 



 

  )1(.من قانون العقوبات 14من الحقوق الواردة في المادّة 

فإنّ أسـلوب التجـريم  العارض إلى أسلوب الغرامة التهديدية لإكراه الإدارة على التنفيذ،و تبعا لما سبق و بالرّغم من لجوء 

و العقاب الجزائي هو السبيل الأمثل للعارض للحصول على تنفيـذ فعلـي للحكـم أو القـرار الصـادر لصـالحه ضـدّ الإدارة، فـالموظف 

نفيـذ ضـدّه تفاديـا للمتابعـة الجزائيـة و العقوبـة الجنحيـة الـتي تصـل العمومي سوف يلجأ إلى التنفيذ الفوري بمجرّد تحريك إجراءات الت

إلى ثــلاث ســنوات و قــد تبــادر الإدارة إلى حــثّ الموظــف التــابع لهــا علــى التنفيــذ و لا يعقــل أن تضــحي بــه و تتركــه مهــدّدا بالعقوبــة 

  .الجزائية

لــذي توجّــه ضــدّه تلــك الإجــراءات حــتى لا يبقــى و مـن الأهميــة بمكــان أن يحــدّد القاضــي في حكمــه أو قــراره ممثـّل الإدارة ا

  .المواطن ضحية لتلاعب الإدارة التي تحيله من مصلحة إلى أخرى و يبقى دون تنفيذ

إذن فإن مجـرّد الامتنـاع عـن تنفيـذ حكـم أو قـرار قضـائي صـادر ضـدّ الإدارة يعتـبر خطئـا جزائيـا و نكـون بصـدد المسـؤولية 

تنـاع عــن التنفيـذ بنـاء علــى تعليمـات الـرئيس للمــرؤوس، فـإن المسـؤولية تكــون أيضـا شخصــية    الشخصـية للموظـف، أمّــا إذا كـان الام

  )2(.و يتحملها هذا الرئيس بشرط أن تكون إطاعة المرؤوس لأوامر الرئيس واجبة

  :   المطلب الثالث

  الحجز على أموال الإدارة و الهيئات التابعة لها

جواز الحجز على أموال الدولة العامة نظرا لتخصيصها للمنفعة العامة، فإنهّ  ذلك أنهّ إذا كان هناك اتفاق عام حول عدم

مــن القــانون رقــم  04مــن القــانون المــدني و المــادة  689بالنســبة لأمــوال الدولــة الخاصــة قــد ثــار خــلاف بشــأ�ا عنــد اســتقراء المــادة 

  :تاليين المتضمن قانون الأملاك الوطنية، و سوف نبين كل هذا في الفرعين ال 90-30

  :    الفرع الأوّل

  عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة

  تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق و الأملاك المنقولة    30-90من قانون الأملاك الوطنية  12وفقا للمادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).17ص الجزائر، ، 34ر .ج( 2001يونيو  26المؤرخّ في  09-01أضيفت بالقانون رقم  )1(

 .121، ص 2006دار الخلدونية، الجزائر، سنة لحسن الشيخ أث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني،  )2(



 

و العقاريــة الــتي يســتعملها الجميــع و الموضــوعة تحــت تصــرف الجمهــور المســتعمل إمــا مباشــرة دون المــرور عــن المرافــق العامــة كــالطرق     

العـــام       رية للمرفـــقو إمـــا بواســـطة مرفـــق عـــام شـــريطة أن تكـــون هـــذه الأمـــلاك بطبيعتهـــا ضـــرو .... و الحـــدائق و العامـــة و الشـــواطئ، 

أو هيئت خصيصا لها و يستعمله الجمهور عن طريق هذه المرافق و كذا الأملاك الـتي تعتـبر مـن قبيـل الملكيـة العموميـة بمفهـوم المـادة 

        مـــن الدســـتور و هـــي المنـــاجم و المصـــانع، و بـــاطن الأرض، و الميـــاه و الغابـــات، و مـــوارد الطاقـــة و الثـــروات المعدنيـــة الطبيعيـــة 17

  .و الحية، كذلك نقل السكك الحديدية، و النقل البحري و الجوي

و عدّد المشرع الأملاك الوطنية و ميز بين الأملاك الطبيعية و الصناعية، فالأملاك الطبيعية تشمل الأملاك البحرية و هي 

الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية تشمل أنّ " 30-90من قانون  15ملك للدولة وحدها دون الجماعات المحلية، و نصت المادة 

  ".شواطئ البحر، و ا�ال الجوي الإقليمي، الثروات الطبيعية: خصوصا على ما يأتي 

تشـمل الأمـلاك الوطنيـة العموميـة الاصـطناعية خصوصـا " من القـانون السـالف الـذكر فقـد نصـت علـى أنـه 16أمّا المادة 

الأمــواج، الســكك الحديديــة و توابعهــا الضــرورية لاســتغلالها، المــوانئ المدنيــة و العســكرية     علــى الأرضــي المعزولــة اصــطناعيا عــن تــأثير

 و توابعهــا و حركــة المــرور البحريــة، المــوانئ الجويــة و المطــارات المدنيــة و العســكرية و توابعهــا المبنيــة أو غــير المبنيــة المخصصــة لفائــدة

ابعها، المنشآت الفنية الكبرى و المنشآت الأخرى و توابعها، الحدائق المهيأة، البساتين الملاحة الجوية، الطرق العادية و السريعة و تو 

  ...".العمومية، الأعمال الفنية و مجموعات التحف المصنفة، المنشآت الأساسية الثقافية و الرياضية، المحفوظات الوطنية

ساسية و اللازمة لحماية الأموال العامة ضمانا لبقـاء و قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام تعتبر من أهم القواعد الأ

أنهّ إذا كان نقل ملكية هذه الأموال من  و يرجع الفقه حكمة هذه القاعدة إلى و استمرار تخصيصهم للمنفعة العامة دون انقطاع،

لتصـرف فيهـا و سـواء بطريـق التقــادم ذمـة الإدارة إلى ذمـة الغـير غـير جـائزة قانونـا، سـواء بـالطريق الاختيــاري حيـث لا يجـوز لـلإدارة ا

حيــث يمتنــع علــى الغــير التحــدي بمضــي المــدة في اكتســاب ملكيــة هــذه الأمــوال فــإن التنفيــذ الجــبري يكــون ممتنعــا بــدوره علــى هــذه 

اع سـبل الأموال أيضا لأنه يؤدي في النهاية إلى نقل ملكيتها و خروجها مـن ذمـة الإدارة إلى ذمـة الغـير الأمـر الـّذي يـؤدي إلى انقطـ

  (1).الانتفاع �ا

بأنـه لا يجـوز التصـرف في أمـوال الدولـة " 689و تطبيقا لقاعدة عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامـة نصـت المـادة 

أنّ الأملاك الوطنية العموميـة غـير " 30-90كما نصت المادة الرابعة في فقر�ا الأولى من القانون ". أو حجزها أو تملكها بالتقادم

  ".ة للتصرف و لا للتقادم و لا للحجزقابل

و من النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة أن يكـون للقاضـي أن يقضـي بـالبطلان مـن تلقـاء 

   .و يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به و في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات و أنّ هذا البطلان لا تصحّحه الإجازة. نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .532،ص  1997لقانون، بيروت، سنة إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ أحكام القانون الإداري، مكتبة ا )1(



 

كما يترتب عليه عدم جواز ترتيب حقوق عينية تبعية على هذه الأموال ضمانا للـديون الـتي تشـغل ذمـة الدولـة أو غيرهـا 

  .من الأشخاص الإدارية، و على ذلك فلا يصح أن تكون هذه الأموال محلا لرهن رسمي أو حيازي أو حق امتياز أو اختصاص

مة من عدم جـواز تقريـر مثـل هـذه الحقـوق إلى أ�ـا تمـنح لأصـحا�ا حقوقـا لا يتمتـع �ـا غـيرهم مـن الـدائنين و ترجع الحك

العــاديين مثــل حــق الأفضــلية و حــق التتبــع عنــد بيــع الأمــوال المحملــة �ــذه الحقــوق و هــذا الفــرض غــير متحقــق بشــأن الأمــوال العامــة 

  .ذلك أن هذه الأموال لا يجوز بيعها في الأصل

    :فرع الثاني ال

  مدى جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة

مـن قـانون الأمـلاك الوطنيــة، أنّ الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة التابعـة للدولـة و الولايــة    20و  19و  18و  17نصـت المـواد 

  :و البلدية مثل 

  التي تملكها،العقارات و المنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية  -

 الأملاك التي ألغى تخصيصها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها، -

 العقارات ذات الإستعمال السكني أو المهني و التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة، -

لمنشآت العمومية ذات الطابع الإداري الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة و إدار�ا و مصالحها و ا -

  فيها،

الأملاك الـتي تعـود إلى الدولـة عـن طريـق الهبـات و الوصـايا و التركـات الـتي لا وارث لهـا، و الأمـلاك الشـاغرة، و الأمـلاك  -

  التي لا مالك لها و حطام السفن و الكنوز،

  ...نصليات المعتمدة في الخارج الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية و مكاتب الق -

و قد نص القانون على طرق اكتساب هذه الأملاك فيمكن اكتسا�ا عن طريق التعاقد طبقـا للقـانون المـدني، كمـا يمكـن 

  .أن يتم التعاقد بموجب عقد إداري طبقا للقانون الصفقات العمومية، المناقصة، المزايدة

أن نطبق الحجز على أموال الدولة الخاصة  أنهّ لا مانع من الجانب القانوني و يرى بعض الفقهاء أمثال الأستاذ السنهوري

لكو�ــا مملوكــة ملكيــة خاصــة و بالتــالي تخضــع لأحكــام قــانون المرافعــات، غــير أنّ الشــيء الــذي يعرقــل ذلــك هــو أن الإدارة لا تمكــن 

تنعـون مـن إجـراء الحجـز عليهـا لأن ذمـة الدولـة مليئـة الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة، و بالإضافة إلى ذلك فإن المحضرين يم

  (1).غير معسرة و لا مماطلة، و أنه متى تبين لها أن الحق من جانب الدائن أوفته حقه طوعا أو اختيارا لا قسرا وجبرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .107، ص1967عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في الشرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار إحياء التراث العربي، مصر، سنة  )1(



 

دم جواز الحجز على الأموال الخاصة المملوكة للدولة شأ�ا في ذلك شأن غير أنّ البعض من الفقه كذلك قد ذهب إلى ع

 الأموال العامة و أنّ هيبة الدولة و كرامتها أمر يتنافى مع إجازة الحجز على أموالها لما هو مفترض من ملاءة ذمتها و اعتبارها مدينا

  )1(.موسرا لا مدين مماطلا

مــن القـانون المــدني علـى أنـّـه لا يجـوز التصــرف في أمـوال الدولــة    689المـادة أمّـا عـن موقــف المشـرع الجزائــري فقـد نــص في 

أو حجزها أو تملكها بالتقادم، و الصيغة هنا جاءت بصفة عامة فلم تفرق المادة بين أموال الدولـة العامـة و الخاصـة في عـدم جـواز 

  .الحجز عليها

أن الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف و لا : "ت على أمّا نص المادة الرابعة من قانون الأملاك الوطنية فقد نص

و من ثم يتضح لنا من نص المادة بأن عدم القابلية للحجز تخص الأملاك الوطنية العامـة فقـط، و مـن ثم .."  للتقادم و لا للحجز

  .و بمفهوم المخالفة أن الأملاك الوطنية الخاصة يجوز الحجز عليها

  من قانون الأملاك الوطنية؟  04من القانون المدني أو المادة  689التالي هل نطبق المادة  و عليه نطرح التساؤل

 1975سـبتمبر  26و للإجابة عن هذا السؤال يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة، فبما أن القانون المدني صدر بتاريخ 

ذي يطبــق هــو قــانون الأمــلاك الوطنيــة وفقــا لقاعــدة ، فــإن القــانون الــ1990ديســمبر  01و قــانون الأمــلاك الوطنيــة صــدر بتــاريخ 

  .و كذا أن الخاص يقيد العام) اللاحق يلغي السابق(القانون الجديد يلغي القانون القديم 

أن المشرعّ الجزائري تدارك النقائص الّتي تضمّنها قانون الإجراءات المدنية الملغى في التعـديل الجديـد  و نخلص إلى القول  

ـا  . بخصوص وسائل إجبار الإدارة علـى تنفيـذ القـرارات القضـائية الصـادرة ضـدها 09-08ءات المدنية و الإدارية لقانون الإجرا
ّ
و لم

كانت الغرامة التهديدية هي وسيلة ضغط و إجبار يهدف من ورائها القاضي إلى إجبار المدين على تنفيذ التزامه، و تنفيذ أحكـام 

مـن خـلال هـذه الآليـة أن يقيـّد مظـاهر امتنـاع الإدارة في تنفيـذ الأحكـام القضـائية الإداريـة القضاء بصفة عامة فقد اسـتطاع المشـرعّ 

  .سواء كانت صراحة أو ضمنا أو تأخّرا، و هذا عن الاستعجال في التنفيذ بدون أجل

رات و أحكام بالرغم من إهتمام المشرعّ بتجريم فعل الامتناع دون أن يكفل للمحكوم له ضمانات لتنفيذ ما بيده من قرا  

المتعلـّق بـالإجراءات المدنيـة و الإداريـة،  09-08مكرّر من قانون العقوبات بدون جدوى، لكن قانون رقم  138يبقى نص المادة 

قــد أعطــى المشــرّعدفعا قويـّـا بكفالــة تنفيــذ الأحكــام القضــائية الإداريــة الصــادرة صــد الإدارة في مواجهــة عــدم إمكانيــة الحجــر علــى 

  .أموالها

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

بعون االله و توفيقه، أتممت هذه الدراسة الّتي كرّسها للحديث عن إشكالية تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في مواجهة 

الإحاطة به الإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الّذي يبدو أوسع مماّ يتُصوّر و أكثر تشعّبا، الأمر الّذي يجعل مسألة 

  .من كل جوانبه و بصفة دقيقة صعبا جدا، و يفرض على اتبّاع الدراسة الوصفية الواسعة أكثر مماّ تتماشى مع هدف مذكرة الماستر

لذلك تمّ التركيز، و لو نسبيا، على بعض المسائل في هذا الموضوع لتحديد بعض المفاهيم، بداية بتحديد مفهوم القرار   

نواعه، حيث برز أنهّ لا يختلف في ظاهره عن الحكم القضائي بشكل عام، بل يكمن الاختلاف في عملية القضائي الإداري و أ

كما أنّ عملية التنفيذ . التنفيذ و هذا راجع للسلطات و الامتيازات الممنوحة للإدارة و الّتي من خلالها تتجاهل حجية ما قضي به

و تجسيدا لذلك فقد . ه الوسيلة الوحيدة المؤكّدة لوجود حق لا بد من اقتضائهلا تتحقّق بغير قرار قضائي إداري و ذلك باعتبار 

خص المشرع الجزائري القرار القضائي الإداري بخصائص و ضمانات جعلته يتمتّع بالقوّة التنفيذية، و رغم ذلك فإنّ الإدارة 

فيذ، حيث أنّ الصور المتعدّدة الّتي تتّخذها الإدارة تتجاهل القرارات القضائية الإدارية و تتبّع صور و أساليب للامتناع عن التن

هاءً للامتناع الّتي تبدأ من التباطؤ أو التراخي في التنفيذ و مرورا بإساءة تنفيذ القرار القضائي الإداري أو تنفيذه تنفيذا ناقصا و انت

ا تجدر الإشارة أنّ سلوك الإدارة في الامتناع بالرفض الصريح و الّذي يعتبر أبشع و أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة، كم

قد لا يقتصر على صورة واحدة، بل قد تجتمع في واقعة واحدة كل هذه الصور، و هو ما يعكس مدى استهانة الإدارة بالقرارات 

  .القضائية الإدارية و اهدارها لحجية الشيء المقضي به

ريعي لتضفي على قرارا�ا قوّة تشريعية و تحتمي خلف السلطة و قد تلجأ الإدارة إلى استعمال أسلوب التصحيح التش  

التشريعية لتعطيل آثار تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، و هي كلّها أساليب و مبررات ترتكز عليها حال امتناعها 

النظام العام، و تارة أخرى تتذرعّ بالصعوبات عن التنفيذ، فتارة تستند على المصلحة العامة و صالح المرفق العام أو المحافظة على 

  .المادية و القانونية الّتي تعترض التنفيذ

كما كشف التطبيق العملي للوسائل التقليدية عن عدم كفايتها لمواجهة سلطات الإدارة و امتيازا�ا و التي صوبتها اتجاه   

  .ارها على عدم تنفيذ الشيء المقضي بهالقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، فازداد عنادها و إصر 

و إزاء هذا القصور الّذي تميزت به الوسائل التقليدية لإلزام الإدارة على احترام حجية الشيء المقضي به و إصرارها رفض   

رنسي و المصري، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، كان لزاما على المشرعّ الجزائري التدخّل و يحذو حذو نظيريه الف

و ذلك بمنح القاضي الفاصل في المادة الإدارية الوسيلة الّتي تمكّنه من كفالة تنفيذ قراراته خاصة مع زيادة إلحاح كل من الفقه      

  .و القضاء الإداري على ضرورة إيجاد سبل تضمن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة

فترة طويلة يرفض توجيه أوامر للإدارة لا سيما في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كل من  لقد ظل القاضي الإداري

القانونين الفرنسي و الجزائري، رغم أن تبريره لذلك كان محل خلاف كبير ظهر من خلال تعدد المبررات التي قيل �ا لتبريره و كذا 

ة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة تقرّرت بموجب قانون الإجراءات الانتقادات الّتي وجهت لهذه الأخيرة، و هكذا فإنّ سلط

، و بموجبه صار بإمكان القاضي الإداري توجيه أوامر للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة المكلفة 09-08المدنية و الأدارية 



 

من قانون الإجراءات  987و  981بنص المادتين مره بإدارة مرفق عام، و كذا الحكم عليها بغرامة �ديدية لإجبارها على تنفيذ أوا

  .المدنية و الإدارية

و بالتالي فإنّ هاتين السلطتين، توجيه الأوامر و الحكم بالغرامة التهديدية، أزالت كل الأسباب الّتي كان مفادها عدم   

    .إلزام الإدارة على التنفيذ

القانون، و عن طريقها تحمي مبدأ حجية الشيء المقضي به         و بالتالي فالحماية التنفيذية هي من أهم مميزات دولة

  .و كذلك حقوق و مراكز الأفراد و تدعم بذلك ثقة المواطن في العدالة
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  ملخّص

للمعني به، لكن قد تطرأ حالات خارجة عن إدارة هذا الأخير  إنّ تنفيذ القرار القضائي الإداري هو أمر إلزامي بالنسبة

الطعون : خلال ثلاثة وسائل قضائية تتمثل في  تؤدي إلى عرقلة تنفيذه لهذا القرار مماّ يستوجب معه اللجوء إلى القضاء من

  .القضائية، طلب وقف التنفيذ و طلب الاشكال في التنفيذ

  .امتناع عن التنفيذ، تنفيذ الأحكامحكم قضائي، قرار قضائي،  دارية،إمادة  :الكلمات المفتاحية 

  

 

Résumé 

L’exécution d’une décision de justice administrative est obligatoire pour 

l’intéressé, mais des cas de force majeure qui dépasse la volonté de ce dernier 

peuvent entraver cette exécution, devra , il devra saisir la justice par l’un des 

trois moyens juridiques suivant les recours juridiques, le sursis à exécution et 

requête en difficultés d’exécution. 

Mots clés : Contentieux administratif, jugement, décision juridique, exécution 

des jugements, abstenir de l’exécution. 

 

 

Abstract 

The implementation of administrative court decision is mandatory of the 

concerned person, but it could be hindered by a fact out of the control of the 

concerned person in this case, the above person can return to the justice by one 

the following means legal proceeding, postponement of execution, request of 

difficulties in implementation. 



 

Keywords : Administrative litigation, judgment, judicial decision, enforcement 

of judgments, refrain for execting. 




